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الموازنــة بيــن حــق المســاهم علــى الأرباح الســنوية 
وحــق الشــركة المســاهمة فــي تكويــن الاحتياطي 

دراسة مقارنة في القانونين المصري والبحريني 

د. عماد رمضان أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد 
كلية الحقوق – جامعة المملكة 

مملكة البحرين 

تقديم: 
     لعــل حــق المســاهم في أربــاح شــركات المســاهمة مــن أهــم  الحقــوق التــي يســعي اليهــا هــذا 
ــم  ــا الدائ ــد أن تضــع إدارة الشــركة في اعتبارهــا وحرصه ــك لاب ــه الشــركة، لذل المســاهم مــن دخول
علــي التوزيــع الســنوي للأربــاح المتحققــة في نهايــة الســنة الماليــة بعــد إقــرار الجمعيــة العامــة العاديــة 
ــاح لــه الحــق في مطالبتهــا قضــاء في  ــا للشــركة بقيمــة الأرب بذلــك، لأن المســاهم بذلــك أصبــح دائن
حــال تقاعســها عــن التوزيــع الســنوي ســواء عــن عمــد أو إهمــال، لأنــه بإقــرار الأخيــرة بذلــك أصبــح 
حــق المســاهم علــي الأربــاح نهائيــاً، أمــا قبــل صــدور هــذا القــرار فــإن حــق المســاهم علــي الأربــاح حــق 
ــاً  كمــا هــو منصــوص  ــاح  نهائي ــع الأرب ــة العامــة بتوزي ــي لا يتأكــد إلا بصــدور قــرار الجمعي احتمال
عليــه بالمــادة 134 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات البحرينــي 21 لســنة 2001م بقولهــا “ 
ــع  ــى توزي ــة عل ــة العام ــة الجمعي ــد الا بمصادق ــي لا يتأك ــاح هــو حــق احتمال حــق المســاهم في الأرب
الأربــاح.” ، وحــق المســاهم علــي الأربــاح يعنــي الحصــول الكامــل علــي الأربــاح دون اقتطــاع أيــه 
خصومــات لصالــح الشــركة، ويقصــد هنــا بالأربــاح الصافيــة بعــد خصــم كافــة المصروفــات والمتحققــة 
بالفعــل وليســت مجــرد ارباحــاً صوريــة أو غيــر حقيقيــة، لأنــه ملــزم بردهــا طبقــاً لنــص المــادة 19 مــن 
قانــون الشــركات البحرينــي “ إذا وزعــت أربــاح صوريــة علــى الشــركاء جــاز لدائــن الشــركة مطالبــة 

كل شــريك بــرد مــا قبضــه منهــا ولــو كان الشــريك حســن النيــة .. 
 إلا أن الشــركة لاســتمرار وجودهــا فإنهــا تلجــأ الــي الاقتطــاع مــن الأربــاح الصافيــة الســنوية لتكويــن 
مــا يســمي بالاحتياطــي بهــدف مواجهــة ظــروف خاصــة بالشــركة أو لبقائهــا، إلا أن الخصــم ينبغــي 

ألا يؤثــر بشــكل ســلبي علــي حــق المســاهم في الأربــاح أو حرمانــه المطلــق منــه. 
  إلا أن هــذا الاحتياطــي يبقــي مجمــدا بالشــركة الــي أن يحــين اســتغلاله بالشــركة، وقــد لا تلجــأ اليه 
الشــركة بالمــرة، وفي نفــس الوقــت لا يجــوز بحــال دمجــه في رأس مــال الشــركة، وإنمــا يظــل محتفظــاً 
بطبيعتــه كأربــاح مختزلــه أو مدخــرة بالشــركة لا يجــوز المســاس بــه طالمــا لــم تنقــض أو يحــل علــى 
الشــركة طــارئ يســتدعي اســتغلاله، فــإذا مــا انقضــت الشــركة فإنــه يــوزع حتمــا علــى المســاهمين 
بالشــركة في نهايــة مدتهــا، إلا ان المشــكلة تبــدو واضحــة في المســاهمين الذيــن خرجــوا مــن الشــركة 
أثنــاء حياتهــا وقبــل انقضائهــا وتصفيتهــا، فهــؤلاء تم اقتطــاع جــزء مــن أرباحهــم أثنــاء وجودهــم بهــا 
لتكويــن الاحتياطــي، فهــل يحــرم هــؤلاء مــن نصيبهــم في الأربــاح المدخــرة في صــورة احتياطــي علــي 

الرغــم مــن حقهــم في تلقــي هــذا الجــزء قبــل خروجهــم مــن الشــركة أو اثنــاء تصفيتهــا. 
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أهمية الدراسة: 
ــة بالشــركة كحــق أساســي  ــاح المتحقق ــق في الأرب ــة واضحــة في حــق المســاهم المطل ــدو الأهمي    تب
مــن الحقــوق الأساســية للمســاهم في الشــركة لا يجــوز حرمانــه منــه بنصــوص في النظــام الأساســي 
ــاح  ــن احتياطــي بالاقتطــاع مــن صــافي الأرب ــق تكوي للشــركة، ومصلحــة الشــركة في النمــو عــن طري
قبــل توزيعهــا علــى المســاهمين في الشــركة كــي يحفــظ للشــركة كيانهــا أثنــاء حياتهــا، ففــي الشــركة 
تتنــازع مصلحــة المســاهم في الحصــول علــي كامــل الأربــاح ومصلحــة الشــركة في تكويــن احتياطــي 
مــن أجــل البقــاء، وهنــا لا بــد مــن التصــدي بالبحــث لوجــود توافــق أو تقــارب بــين المصلحتــين، ومــن 
ناحيــة أخــري لابــد أن نبحــث عــن حــق المســاهم في الاحتياطــي بعــد انقضــاء الشــركة ودخولهــا 

ــة التصفيــة.  مرحل

 إشكالية الدراسة: 
 تنــص المــادة 168 مــن قانــون الشــركات البحرينــي 21 لســنة 2001م “ ترتــب الأســـهم حقوقــاً 

والتزامات متســـاوية، ويتمـــتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية:        
      أ-   قبض الأرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين.

ــى  ــاح عل ــة أرب ــع أي ــد توزي ــة، وعن ــد التصفي ــع أمــوال الشــركة عن     ب-  اســتيفاء حصــة مــن جمي
الأســهم تقــوم الشــركة بتوزيــع الأربــاح علــى المســاهم المســجل كآخــر مالــك للأســهم مقيــد 
في ســجلات الشــركة عنــد مصادقــة الجمعيــة العامــة علــى البيانــات الماليــة وتوزيــع الأربــاح. 
أمــا بالنســبة لموجــودات الشــركة فــإن آخــر مالــك للأســهم مقيــد في ســجلات الشــركة هــو 

وحــده الــذي لــه الحــق في قبــض المبالــغ المســتحقة عــن نصيبــه في هــذه الموجــودات.” 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل يعــد الاحتياطــي كأربــاح غيــر موزعــة مقتطعــة مــن صــافي أربــاح 
الشــركة أثنــاء حياتهــا مــن ضمــن موجــودات الشــركة والتــي تــوزع علــى المســاهمين التــي تقصدهــا 
ــكل مســاهم أو  ــم يكــون ل ــا تســتبعد مــن موجــودات الشــركة ومــن ث ــا أم أنه ــادة 168 المشــار اليه الم
شــريك حتــى ولــو تــرك الشــركة الحــق في المطالبــة بهــا باعتبارهــا جــزء مــن أرباحــه لــم يتمكــن مــن 

الحصــول عليهــا أثنــاء حيــاة الشــركة؟ 

منهجية الدراسة: 
   يتبــع البحــث المنهــج التحليلــي لنصــوص القانــون وآراء الفقهــاء حــول حــق المســاهمين في الحصــول 
ــي أو النظامــي في الاقتطــاع الســنوي  ــاح المتحققــة ســنويا وحــق الشــركة القانون ــى الأرب الكامــل عل
مــن صــافي الأربــاح قبــل التوزيــع علــى المســاهمين لتكويــن احتياطــي مــن أجــل نمــو الشــركة أو اتقــاء 

المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة أثنــاء حياتهــا في القانونــين المصــري والبحرينــي.

تقسيم الدراسة: 
    سوف يتم تقسيم الدراسة الي مبحثين: 

     المبحث الأول: حق المساهم في الحصول على الأرباح المتحققة سنوياً.  
     المبحــث الثانــي: مصلحــة الشــركة في تكويــن احتياطــي كقيــد علــي حــق المســاهم المطلــق في 

الأربــاح.  
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المبحث الأول
حق المساهم في الحصول على الأرباح المتحققة سنوياً

 تمهيــد: طبقــا للقواعــد العامــة فــإن الربــح يمثــل أحــد العناصــر الأساســية لقيــام الشــركة التجاريــة 
وهــو الهــدف الــذي تكونــت مــن أجلــه الشــركة ويســعي إليــه الشــركاء، وهــو مــا أشــار اليــه المشــرع 
البحرينــي في المــادة )21( الصــادر بالقانــون رقــم 21 لســنة 2001م بــأن “ الشــركة عقــد يلتــزم 
بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر بــأن يســاهم كل منهــم في مشــروع اقتصــادي يســتهدف الربــح بتقــديم 
حصــة مــن مــال أو عمــل لاقتســام مــا قــد ينشــأ عــن هــذا المشــروع مــن ربــح أو خســارة” فالغــرض 
الأساســي مــن دخــول الشــريك هــو الحصــول علــى الأربــاح أو تحمــل الخســارة وليــس لغــرض آخــر.

   وفي شــركة المســاهمة بصفــة خاصــة فــإن ســعي المســاهم في الدخــول إلــى الشــركة مــن أجــل الربــح، 
وأن تقريــر حقــوق الشــريك المســاهم مــن جانــب المشــرع إنمــا مــن أجــل تقريــر حــق الأربــاح وهــو يمثــل 
ــورد عليــه بعــض القيــود  ــه وإن كان ي أحــد الحقــوق الأساســية للمســاهم لذلــك لا يجــوز المســاس ب

أحيانــا فإنمــا هــي قيــود تنظيميــة لا تصــل إلــى حــد منــع المســاهم مــن الحصــول علــى الأربــاح. 
ــزم الشــركة  ــة وتلت ــة الســنة المالي ــاح في نهاي ــدى الشــركة الأرب ــد هــذا الحــق عندمــا يتحقــق ل ويتأك
بتوزيــع الأربــاح علــى المســاهمين بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة، ولكــن ليــس للمســاهم إلــزام 
الشــركة بتوزيــع الأربــاح ولكــن لــه أن يتخــذ كافــة الوســائل القانونيــة للمطالبــة بحقــه في الأربــاح إذا 

تأخــرت في عمليــة التوزيــع حصــص الأربــاح )1(، لذلــك ســنتناول مــن خــلال هــذا المطلــب: 
المطلب الأول: تعريف الربح وشروط استحقاقه  -

الفرع الأول: تعريف الربح. 
  الفرع الثاني: شروط استحقاق الربح. 

    الشرط الأول: توافر صفة المساهم وقت الحصول على الأرباح 
   الشرط الثاني: وجود أرباح قابلة للتوزيع 

   الشرط الثالث: ميعاد الوفاء بالأرباح 
المطلب الثاني: عقبات الوفاء بالأرباح    -

الفرع الأول: الأرباح الصورية.
الفرع الثاني: رهن الأسهم

الفرع الثالث: الحجز على الأسهم.  
الفرع الرابع: أداء الشركة لإلتزاماتها المالية.  

1.   قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن” الجمعيــة العامــة هــي التــي تملــك وحدهــا اعتمــاد الميزانيــة وتعييــن الأربــاح الصافيــة 
القابلــة للتوزيع. المقــرر فــي قضــاء النقــض أن “الجمعيــة العامــة فــي الشــركات المســاهمة هــي التــي تملــك وحدهــا اعتمــاد 
الميزانيــة التــي يعدهــا مجلــس الإدارة وتعييــن الأربــاح الصافيــة القابلــة للتوزيــع ومــن ثــم فــإن حــق المســاهم أو غيــره مــن ذوي 
الحقــوق فــي الأربــاح لا ينــال إلا مــن تاريــخ اعتمــاد الجمعيــة العامــة لهــذه الأربــاح أمــا قبــل هــذا التاريــخ فــا يكــون المســاهم 
أو غيــره مــن ذوي الحقــوق ســوى مجــرد حــق احتمالــي لا يبلــغ مرتبــة الحــق الكامــل إلا بصــدور قــرار الجمعيــة العامــة بإقــرار 

الميزانيــة وتعييــن القــدر المــوزع مــن الأرباح الصافية؟ 
الطعن رقم 460 سنة 36ق جلسة 11/30/ 1971الجزء الثاني ص940. 
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المطلب الأول: تعريف الربح وشروط استحقاقه
الفرع الأول

 تعريف الربح
ــون شــركات الأمــوال الصــادر  ــاح مــن خــلال نــص المــادة 40 مــن قان   عــرّف المشــرع المصــري الأرب
بالقانــون رقــم 159 لســنة 1981 والمــادة 191 مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى أن الأربــاح الصافيــة 
هــي الناتجــة عــن العمليــات التــي باشــرتها الشــركة خــلال الســنة الماليــة وذلــك بعــد خصــم جميــع 
التكاليــف اللازمــة لتحقيــق هــذه الأربــاح وبعــد حســاب وتجنيــب كافــة الاســتهلاكات والمخصصــات 
التــي تقضــي الأصــول المحاســبية بحســابها وتجنيبهــا قبــل إجــراء أي توزيــع بأيــة صــورة مــن الصــور. 
ــع وهــي  ــل للتوزي ــح القاب ــة في المــادة 194 خــاص بالرب ــه اللائحــة التنفيذي   وفي تعريــف آخــر تناولت
الأربــاح الصافيــة مســتنزلا منهــا مــا يكــون قــد لحــق بــرأس مــال الشــركة مــن خســائر في الســنوات 
الســابقة وبعــد تجنيــب الاحتياطيــات المنصــوص عليهــا في المــادة 40 مــن القانــون والمــادة 191 مــن 

اللائحــة التنفيذيــة للقانــون. 
ــم  ــع: هــو المكــون لأمــوال أو قي ــل للتوزي ــح القاب   واتجــه القضــاء )1( المصــري أيضــا في تعريفــه للرب
أوشــكت أن تعتبــر نقــودا والأربــاح القابلــة للتوزيــع   لا تشــمل الأربــاح العاديــة الناتجــة عــن اســتغلال 
رأس مــال الشــركة فحســب بــل تشــمل الأربــاح الغيــر عاديــة التــي تأتــي مــن التصــرف في الأمــوال 

المســتغلة وذلــك إذا كان التصــرف يدخــل في غــرض الشــركة. 
وعرفهــا أحــد الفقهــاء المصريــين)2( بــأن الأربــاح التــي تــوزع علــى المســاهمين هــي الأربــاح الصافيــة، 
أي المبالــغ التــي تبقــي مــن دخــل الشــركة في ســنتها الماليــة بعــد خصــم المصاريــف العموميــة وفوائــد 
الديــون والضرائــب ومــا يخصــص للاســتهلاك المالــي والصناعــي والأغــراض الاجتماعيــة وغيــر ذلــك 

مــن النفقــات. 
أمــا في التشــريع البحرينــي فلــم نجــد نصــاً يقابــل هــذا التعريــف في قانــون الشــركات، ولكنــه أشــار 
الــي حــق المســاهم علــى الأربــاح باعتبــاره عضــواً فيهــا وذلــك بالمــادة 168 /1 مــن قانــون الشــركات 
البحرينــي والتــي نصــت علــى أن” ترتــب الأســـهم حقوقــاً والتزامــات متســـاوية، ويتمـــتع العضــو بوجــه 

خاص بالحقوق الآتية:        
                  أ-   قبض الأرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين. 

إلا أن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات البحرينــي الصــادرة بالقــرار رقــم 6 لســنة 2002م بالمــادة 
128 نصــت علــى أن “ الأربــاح الصافيــة هــي الأربــاح الناتجــة عــن العمليــات التــي باشــرتها الشــركة 
خــلال الســنة الماليــة وذلــك بعــد خصــم جميــع التكاليــف اللازمــة لتحقيــق هــذه الأربــاح، وبعــد حســاب 
وتجنيــب كافــة الاســتهلاكات والمخصصــات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون او التــي تقتضــي 

الأصــول المحاســبية حســابها وتجنيبهــا قبــل إجــراء أي توزيــع بأيــة صــورة مــن الصــور.” 
    ومــن جمــاع هــذه التعريفــات فإنهــا تتفــق جميعــا علــى أن الشــركة تحقــق لديهــا زيــادة في 
قيمــة الأصــول علــى المجمــوع الكلــي للخصــوم نتيجــة لمباشــرة الشــركة لمجمــوع العمليــات خــلال 

1.   د / مصطفى كمال وصفي - القضاء المصري في شركات المساهمة ص50 بند 78. 
2.   د / محسن شفيق –  الوسيط في القانون التجاري المصري – الجزء الأول – الطبعة الثالثة – القاهرة – مكتبة النهضة 

العربية 1957م.   ص615 بند 687. 
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الســنة الماليــة، وأن الأربــاح الصافيــة تتحقــق بعــد خصــم جميــع الاســتهلاكات والمصروفــات والأعبــاء 
الأخــرى، ولتحديــد قيمــة الأربــاح فيبقــي مــن جانــب الشــركة تقديــر الموجــودات بحســب قيمتهــا 
الفعليــة وقــت الجــرد أي في نهايــة الســنة الماليــة للشــركة وليــس بحســب قيمتهــا وقــت تأســيس 
الشــركة، فــإن كل زيــادة فعليــة في قيمــة الموجــودات علــى قيمــة المطلوبــات صــار ربحــا حقيقيــاً. 
وقــد أشــارت المــادة )5( مــن قانــون ســوق رأس المــال الصــادر بالقانــون 95 لســنة 1992 المصــري “ 
ــد  ــداع وقي ــم إي ــه ويت ــه ل ــا ملكيت ــي تنتجه ــع الحقــوق الت ــة جمي ــة المالي ــك الورق ــه إذا كان لمال ــه أن من
الورقــة باســمه إلا أنــه “ يجــوز أن تــودع الأوراق وتقيــد باســم شــخص ويكــون لشــخص آخــر أو أكثــر 
ــدا أو بموجــب أو  ــه نق ــاء ل ــون الوف ــم يك ــا المســتفيد ومــن ث ــا “ – ويســمي هن ــي تنتجه ــوق الت الحق

تحويــل مصــرفي. 

الفرع الثاني
شروط استحقاق الربح

 يشترط لحصول المساهم على الأرباح المتحققة سنوياً عدة شروط وهي: 
الشرط الأول: توافر صفة المساهم وقت الحصول على الأرباح:  

   لا يكفــي لتوزيــع الأربــاح صــدور قــرار مــن الجمعيــة العامــة بالتوزيــع علــي المســاهمين بــل لابــد مــن 
ــاح فــإن زالــت عنــه لأحــد الأســباب فــلا يســتحق حصتــه في  ــع الأرب توافــر هــذه الصفــة وقــت توزي
الأربــاح ، فــإن تنــازل عنهــا المســاهم ســواء كانــت أســهماً اســمية عــن طريــق التأشــير عنهــا بالتنــازل 
عنهــا في ســجلات الشــركة أســتحق هــذا الأخيــر الأربــاح وذلــك بالشــروط التــي يتطلبهــا نظــام 
الشــركة ، أو انتقالهــا مــن يــد إلــي أخــري إذا كانــت اســهما لحاملهــا فالعبــرة بحامــل الصــك عنــد 
تقدمــه إلــي الشــركة للحصــول علــي الأربــاح دون البحــث عــن ملكيتــه لهــا ، كمــا أن ملكيــة الأســهم 
تنتقــل بالبيــع بالتنــازل أو المبادلــة ســواءً كانــت أســهمًا اســمية أو لحاملهــا فإنهــا تنتقــل أيضــا بالميــراث 

. فــإذا تــوفي صاحــب الســهم انتقلــت ملكيــة الســهم إلــى الورثــة كأحــد منقــولات تركتــه. 
ــى  ــوزع عل ــر مــن ســهم، أن ت ــك أكث ــة الســهم فيجــب إذا كان المــورث يمتل ــدأ عــدم تجزئ وإعمــالا لمب
الورثــة بحيــث يســتقل كل وارث بعــدد معــين مــن الأســهم وإذا تعــذر تجزئــة الســهم فيجــب علــى الورثــة 
ــه مــع بقــاء  ــة علي ــل الشــركة في مباشــرة الحقــوق المترتب ــاروا مــن بينهــم واحــداً ليمثلهــم قب أن يخت

الورثــة مســئولين بالتضامــن عــن الالتزامــات الناشــئة عــن ملكيــة الأســهم)1(.
  وطبقــا لنــص المــادة 2/119 مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالقانــون رقــم 21 
ــر إلا إذا دوّن  ــر التصــرف في الأســهم ســارياً في حــق الشــركة أو الغي ــه “ ولا يعتب لســنة 2001م أن
ــى أن “ يجــوز رهــن الأســهم  ــون عل في الســجل الخــاص بذلــك “ونصــت المــادة 120 مــن ذات القان
والشــهادات المؤقتــة وهبتهــا والتصــرف فيهــا بــأي تصــرف آخــر وتســري علــى التصــرف أحــكام المــادة 

الســابقة. “ 
  وهــذا يعنــي أنــه إذا تم التصــرف في الأســهم بالهبــة أو الوصيــة أو أي صــورة مــن صــور التصــرف، 
فإنــه لا يتمتــع بهــذه الصفــة الموصــي لــه أو الموهــوب لــه إلا بقيــد نقــل ملكيــة الأســهم في ســجل 
الشــركة فتنتقــل صفــة الصــادر عنــه الوصيــة أو الواهــب لهــذه الأســهم إلــى الموصــي لــه أو الموهــوب 
ــاح  ــه اســتحقاق الأرب ــزول عــن الوصــي أو الواهــب هــذه الصفــة ولا يحــق ل ــي ت ــه الأســهم، وبالتال ل

1.   د. فايز نعيم رضوان –الشركات التجارية – كلية الحقوق – جامعة المنصورة طبعة 1994 – ص427. 
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مــن وقــت انتقــال هــذه الصفــة وكمــا تــزول هــذه الصفــة عــن هــؤلاء نتيجــة التصــرف بالتنــازل عنهــا 
للغيــر والــزوال هنــا دائــم.

، ومــع ذلــك فــإذا كانــت الأســهم محــل رهــن أو حجــز فــإن صفــة المســاهم تظــل قائمــة ويســتطيع 
مباشــرة جميــع حقوقــه التــي يخولهــا لــه الســهم فيمــا عــدا الأربــاح التــي تحققهــا الأســهم فتدخــل 

ضمــن عناصــر الذمــة الماليــة للمســاهم وتكــون محــل للرهــن أو الحجــز.
 وإذا اســتقل كل مــورث بعــدد معــين مــن الأســهم آلــت اليــه بالميــراث أن يطلــب مــن الشــركة قيــد نقــل 
ملكيــة هــذه الأســهم في ســجل الشــركة اليــه حســب نصيــه الشــرعي في ملكيــة الأســهم، ويتمتــع بهــذه 

الصفــة بتمــام القيــد بســجل الشــركة.    

   الشرط الثاني: وجود أرباح قابلة للتوزيع:  
   الأربــاح التــي تحققهــا الشــركة هــي تلــك المبالــغ المضافــة إلــي ذمتهــا نتيجــة مباشــرة العمليــات  ممــا 
يمكــن تعريــف الأربــاح الإجماليــة عــن طريــق مقارنــة بــين النفقــات والتكاليــف التــي تبذلهــا الشــركة ، 
وبــين العائــد الإجمالــي مــن العمليــات، ومــن جمــاع العائــدات يتكــون الربح الإجمالــي إلا أن هذا الربح 
لا يــوزع علــي المســاهمين إلا بعــد إجــراء الاســتقطاعات اللازمــة والتــي تمثــل الســبب في الحصــول 
علــي هــذه الأربــاح الصافيــة كالمصروفــات العموميــة والتكاليــف الضروريــة مثــل الديــون وفوائــد 
ــغ التــي تخصــص للاســتهلاك أو تخصيــص للاســتهلاك الســنوي لأســهم الشــركة  القــروض والمبال
ــه حــق المســاهم إلا بعــد  ــاً، ولا يتأكــد علي ــر ربحــاً صافي ــة الاســتقطاعات المختلفــة يصي وبعــد جمل
التصديــق عليــه مــن الجمعيــة العموميــة والتأكــد مــن وجــود مبالــغ قابلــة للتوزيــع علــي المســاهمين)1(.  
كمــا أن المشــرع المصــري وضــع قيــداً علــي حــق المســاهم في الحصــول علــي الأربــاح)2( وهــو “ إذا كان 
التوزيــع يترتــب عليــه منــع الشــركة مــن أداء التزاماتهــا النقديــة في مواعيدهــا “ فــإذا انتهــي القيــد 
اســتحق المســاهمون الأربــاح، هنــاك قيــود أخــري أوردهــا المشــرع كجبــر خســارة الســنوات الســابقة)3( 
حتــي ولــو اســتهلكت جميــع الأربــاح ولــم يكــف الاحتياطــي لجبــر خسائـــر رأس مــال الشــركة فيمنــع 
المســاهم مــن الحصــول علــي حصتــه في الأربــاح بالإضافــة إلــي تكويــن الاحتياطيــات بالشــركة بصفــة 
ــاً أو بموجــب نــص في النظــام الأساســي  خاصــة القانونيــة أو النظاميــة إذا قلــت عــن المحــدد قانون
فيجــب علــي الشــركة الاقتطــاع بالنســبة المحــددة، فــإذا توافــرت هــذه القيــود منــع المســاهم مــن 
ــع  ــس الإدارة بالشــركة إلا توزي ــاح أمــا إذا انتفــت فليــس أمــام مجل ــه في الأرب ــي حصت الحصــول عل
الأربــاح الصافيــة، إذا فــلا يكفــي صــدور قــرار مــن الجمعيــة بتوزيــع الأربــاح وإنمــا يجــب أن تكــون 
المبالــغ الصافيــة كافيــة لأن تــوزع عليهــم، ولا يوجــد عائــق أو عقبــة في الحصــول علــي الأربــاح  كمــا 
في حالــة كــون الأربــاح صوريــة بنــاء علــي ميزانيــة غيــر صادقــة أو مغشوشــة  فيحصــل كل مســاهم 
طبقــا لصفــات الأســهم التــي يحوزهــا علــي نصيبــه مــن الأربــاح ولا يشــترط القبــض الفعلــي لهمــا 

وإنمــا يكفــي أن توضــع تحــت تصــرف المســاهمين بحيــث يكــون لهــم حــق نهائــي عليهــا.

1.   نقض مصري – بالحكم الصادر في 1983/2/21 – المكتب الفني س24 رقم 116 ص528.                            
2.  د.  فــودة عبــد الحكيــم - شــركات الأمــوال والعقــود فــي ضــوء قضــاء النقــض – ص 74 بنــد 94. – دار الفكــر الجامعــي 

– الإســكندرية 1995م.                                                               
3.   راجع نص المادة 43 من القانون 159 لسنة 1981 )المادة 2/198 من الائحة التنفيذية للقانون(.

  وراجع نص المادة 1/194 من الائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.   
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الشرط الثالث: ميعاد الوفاء بالأرباح:  
  يحــدد ميعــاد الوفــاء بالأربــاح علــي المســاهمين وذلــك بالنــص عليــه بالنظــام الأساســي بالشــركة 
، وإذا خــلا مــن تحديــد هــذا الميعــاد فيمكــن تحديــده لاحقــا بعــد التصديــق علــي الأربــاح، وتتــرك 
الجمعيــة العامــة لمجلــس الإدارة الميعــاد المناســب لتوزيــع الربــح، وإذا تركــت الجمعيــة العامــة لمجلــس 
الإدارة تحديــد ميعــاد الوفــاء بالأربــاح فــلا ينبغــي علــي المجلــس إرجــاء الوفــاء بهــا إلــي أجــل غيــر 
ــس ذلــك - أي  ــح، وإذا قــرر المجل ــع الرب ــم فيهــا توزي ــة يت ــد مــدة معقول مســمى، وإنمــا يمكــن تحدي
إرجــاء الوفــاء إلــي أجــل غيــر مســمى –  فإنــه يرتكــب تجــاوزاً لســلطاته ويعــد قــراره باطــلا لأن في 

ذلــك بــلا شــك تحقيــق مصلحــة خاصــة وليــس بهــدف مصلحــة الشــركة.
    ففــي قانــون الشــركات المصــري 159 لســنة 1981م نجــد أن المــادة 197 مــن اللائحــة التنفيذيــة 
تنــص علــى أن “ تحــدد مــدة شــهر علــى الأكثــر مــن تاريــخ صــدور قــرار التوزيــع “ فحســب نــص المــادة 
الســابقة الفقــرة الثانيــة حيــث ورد أن المســاهم يســتحق حصتــه مــن الأربــاح بمجــرد صـــــــدور القــرار 
مــن الجمعيــة العامــة ويفهــم منهــا أن المســاهم صــار لــه حــق ملكيــة علــى الأربــاح وتأكــد ذلــك بمجــرد 
صــدور قرارهــا، إلا أنــه نــص في المــادة الثانيــة أن مجلــس الإدارة يقــوم بتنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة 

بتوزيــع الأربــاح خــلال شــهر علــى الأكثــر.
 وفي التشــريع البحرينــي لــم يحــدد ميعــاد للوفــاء بالأربــاح وإنمــا تســتحق بمجرد صدور قــرار التوزيع، 
فقــد نصــت المــادة 135 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات البحرينــي 21 لســنة 2001م بــأن “ 
يســتحق كل مســاهم نصيبــه في الأربــاح بمجــرد صــدور قــرار الجمعيــة العامــة بتوزيعهــا” ومــن هنــا 
يجــب النــص علــى ميعــاد معقــول في النظــام الأساســي لتوزيــع الأربــاح الصافيــة دون مغــالاة إضــراراً 

بالمساهمين. 

المطلب الثاني
عقبات الوفاء بالأرباح

 بصــدور قــرار الجمعيــة العامــة بتوزيــع الأربــاح علــى المســاهمين يعنــي أن المســاهم أصبــح دائنــاً قِبــلْ 
ــل صــدور هــذا القــرار  ــاح. وإذا كان قب ــى الأرب ــا بحقــه عل ــه أن يطالبه الشــركة يســتطيع مــن خلال
ليــس لــه الحــق في أن يطلــب إلــى الشــركة توزيــع الأربــاح، إلا أنــه بصــدور هــذا القــرار يتأكــد حقــه 
علــى الأربــاح ويســتطيع أن يطالــب بــه الشــركة قضــاء إذا امتنعــت عــن الوفــاء خــلال الأجــل المحــدد 

لصــرف الأربــاح. 
      إلا أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك عقبــات تحــول دون الوفــاء للمســاهم بحصتــه في 
الأربــاح بعضهــا قــد يرجــع إلــى الشــركة ذاتهــا إذا ظهــر أن الأربــاح الموزعــة كانــت صوريــة وأن 

المســاهم علــي علــم بصورتهــا. 
وقــد يرجــع إلــى فعــل المســاهم نفســه وذلــك إذا تم رهــن الأســهم لديــن علــى المســاهم مســتحق الأداء، 

أو الحجــز عليهــا، لذلــك ســنتحدث مــن خــلال هــذا الفــرع عــن: - 
الفرع الأول: الأرباح الصورية. 

الفرع الثاني: رهن الأسهم.
الفرع الثالث: الحجز على الأسهم. 

الفرع الرابع: أداء الشركة لإلتزاماتها المالية. 
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الفرع الأول
 الأرباح الصورية

يقصــد بالأربــاح الصوريــة: هــي الأربــاح التــي تــوزع بالمخالفــة للقانــون أو النظــام الأساســي أو أنهــا 
أربــاح علــى خــلاف الواقــع، فقــد نصــت صرحــة المــادة 1/132 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون 
الشــركات البحرينــي علــى أن “ الأربــاح القابلــة للتوزيــع هــي الأربــاح الصافيــة مقتطعــا منهــا 
الاحتياطــات المنصــوص عليهــا في القانــون ولا يجــوز للجمعيــة العامــة ان تــوزع أرباحــا بالمخالفــة 

للقواعــد المنصــوص عليهــا في القانــون او هــذه اللائحــة أو النظــام.
وإذا وزعــت أربــاح صوريــة يجــوز لدائــن الشــركة مطالبــة كل مســاهم بــرد مــا قبضــه منهــا ولــو كان 

حســن النيــة.
ــو منيــت الشــركة بخســائر في الســنوات  ــة التــي قبضهــا ول ــاح الحقيقي ــرد الأرب ــزم المســاهم ب ولا يل

التاليــة.
 واعتبــر المســرع البحرينــي بــأن هــذا المســلك جريمــة يعاقــب عليهــا بعقوبــة جنائية،)1(وبالتالــي يعــد 
ربحــا صوريــا، إذا لــم يكــن هنــاك زيــادة حقيقيــة في الأصــول الصافيــة علــي رأس المــال ســواء حققــت 
ــع أصــل مــن أصــول الشــركة  ــا أم نتجــت عــن بي الشــركة أرباحــا نتيجــة مباشــرة الشــركة لعملياته

وترتــب عليــه زيــادة في أصــول الشــركة الصافيــة يجــوز للشــركة توزيعــه. 
وفي قانــون الشــركات المصــري 159 لســنة 1981 تنــص المــادة 5/162 علــى أن “ كل عضــو مجلــس 
إدارة وزع أرباحًــا أو فوائــد علــى خــلاف أحــكام هــذا القانــون أو نظــام الشــركة … “ ولــم يشــر المشــرع 
ــع  ــك بالتوزي ــة، وذل ــا صوري ــا أرباحً ــص أنه ــم مــن الن ــة ولكــن يفه ــاح صوري ــع أرب ــى توزي صراحــة إل

المخالــف لنصــوص القانــون أو نظــام الشــركة لعــدم وجــود أربــاح فعليــة قابلــة للتوزيــع.   
وتطبيقــا لمــا ســبق فــإن الاقتطــاع مــن رأس المــال لتوزيعــه علــى المســاهمين كأربــاح يعــد ربحــا صوريــاً 
لأنــه لا يقابــل زيــادة في الأصــول الصافيــة، وتلجــأ الشــركة أحيانــاً إلــى اتبــاع هــذه الطريقــة كــي تظهــر 
بمركــز مالــي قــوي يحقــق لهــا أهدافــاً أخــري كالحصــول علــى قــروض مــن البنــوك أو طــرح أســهم 

جديــدة للاكتتــاب فيهــا.
 ويتطلب لقيام جريمة الأرباح الصورية ركنان: 

الأول: الركــن المــادي، والــذي يتمثــل في عمليــة التوزيــع أي صــدور قــرار مــن الجمعيــة العامــة بتوزيــع 
الأربــاح علــى المســاهمين.  

ــع  ــي: الركــن المعنــوي، ويتمثــل في ســوء النيــة أي اتجــاه نيــة أعضــاء مجلــس الإدارة إلــى توزي الثان
ربــح غيــر حقيقــي باســتخدام ميزانيــة مشــوبة بالغــش، فــإذا تم اكتشــاف الأربــاح الصوريــة مــن 
خــلال الميزانيــة فإنــه يمتنــع علــى أعضــاء مجلــس الإدارة القيــام بهــذا التوزيــع، ويقصــد هنــا بالتوزيــع 
أي وضــع الأربــاح تحــت تصــرف المســاهمين بحيــث يكــون لهــم حــق نهائــي عليهــا ومــن ثــم لا يعنــي 
بالتوزيــع القبــض الفعلــي للأربــاح ولكــن يعنــي ان يكــون معــداً للتنفيــذ في أيــة لحظــة دون عقبــات. 
 واختلــف الفقهــاء حــول أحقيــة المســاهم في قبــض الأربــاح الصوريــة التــي وزعــت بالمخالفــة للقانــون 

1.   راجــع المــادة 361 مــن قانــون الشــركات البحرينــي 21 لســنة 2001م وتعدياتــه “    مــع عــدم الإخــال بأيــة عقـــوبة أشــد 
ينــص عليهــا قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار بحرينــي ولا 
تزيــد علــى عشــرة آلاف دينــار بحرينــي أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن: هـــ - كل عضــو مجلــس إدارة أو مديــر أو مدقــق 
حســابات وزّع فوائــد أو أرباحــاً غيــر حقيقيــة أو بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون أو نظــام الشــركة أو صــادق علــى توزيعهــا.
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أو النظــام الأساســي إذا كان المســاهم قــد قبضهــا بالفعــل فهــل يجــوز اســتردادها؟
  فقــد اتجــه رأي )1(إلــى أن المســاهم يلــزم بــرد الأربــاح التــي وزعــت عليــه ســواء علــم صوريتهــا أولــم 
ــة     ــاح المتحققــ ــف الأرب ــك لتخل ــة وذل ــاً قانوني ــة ظاهري ــى ميزاني ــو تأسســت عل ــى ول ــك حت ــم بذل يعل
أصــلًا وبالتالــي لا فــرق بــين مســاهم حســن النيــة أو ســيئ النيــة فكلاهمــا مطالــب بــرد قيمــة الأربــاح 
المقبوضــة واســتند هــذا الــرأي إلــى نــص المــادة 181 مــن القانــون المدنــي المصــري التــي تنــص علــى 
أن كل مــن تســلم علــى ســبيل الوفــاء مــا ليــس مســتحقا لــه وجــب عليــه رده، وتطبيقــاً لمــا ســبق فــإن 
المســاهم في كلا الحالــين ســواء حســن النيــة أم ســيئ النيــة ملــزم بــرد الأربــاح المقبوضــة، تأسيســاً 

علــي أحــكام الدفــع غيــر المســتحق في القواعــد العامــة في القانــون المدنــي. 
الجانــب الآخــر)2( يــري أن المســاهم إذا كان حســن النيــة فهــو غيــر ملــزم بــرد الأربــاح التــي قبضهــا 
ولــو ثبــت صوريتهــا، لأنهــا أصبحــت حقــاً مكتســبا لــه وأنــه لا يعلــم بصوريتهــا علــي الإطــلاق وقــت 
إعــداد الميزانيــة وحتــي قبضــه لهــا لذلــك لا يجــوز لدائنــي الشــركة مطالبــة هــؤلاء المســاهمين بــرد 
الأربــاح، أمــا المســاهم ســيئ النيــة أي الــذي يعلــم مقدمــاً بصوريــة الأربــاح فهــو ملــزم بردهــا وحجتهــم 
في ذلــك أنــه ينــدر مــن الناحيــة العلميــة مباشــرة الرقابــة علــي أعمــال مجلــس الإدارة إلا عــن طريــق 
مراجعــة الميزانيــة فقــط التــي يحررهــا المجلــس والتقريــر المرفــق بهــا إذ مــن الصعــب علــي المســاهم 
اكتشــاف تلفيــق الميزانيــة إذا كانــت قــد أعــدت بهــذه الصــورة وبالتالــي يكــون مســاهما حســن النيــة 
بعكــس المســاهم الــذي علــم بإعــداد الميزانيــة التدلســية بــأي صــورة مــن الصــور ويلــزم بــرد الأربــاح. 
ونميــل إلــى الأخــذ بالــرأي الثانــي أي يلــزم المســاهم بــرد الأربــاح في كلا الحاليــين ســواء علــم 
بصوريتهــا أم لــم يعلــم اســتناداً إلــى الــي مــا ورد بالمــادة 2/132 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون 
الشــركات البحرينــي “ وإذا وزعــت أربــاح صوريــة يجــوز لدائــن الشــركة مطالبــة كل مســاهم بــرد مــا 

ــة. ــو كان حســن الني ــا ول قبضــه منه

الفرع الثاني
 رهن الأسهم

قيمــة الأســهم ومــا تحققــه مــن أربــاح تدخــل ضمــن عناصــر الذمــة الماليــة للمســاهم، والتــي يمكــن أن 
تقــدم كضمــان لديــن برهنهــا. فقــد نصــت المــادة 2/76 مــن قانــون التجــارة المصــري 17 لســنة 1999م 
علــى أنــه: “ ومــع ذلــك يكــون رهــن الصكــوك الاســمية كتابــة بمقتضــي تنــازل يذكــر علــى أنــه علــى 
وجــه الضمــان ويؤشــر بــه علــى الصــك نفســه ويقيــد في ســجلات المؤسســة التــي أصــدرت الصــك 

وتحــدد مرتبــة الدائــن المرتهــن مــن تاريــخ ذلــك القيــد “ 
وفي قانــون الشــركات البحرينــي 21 لســنة 2001م أشــار صراحــة إلــى إمكانيــة رهــن الأســهم اســتيفاء 

لديــن في ذمــة المســاهم فنصــت المــادة 120 علــى أن “ ...........
يجــوز رهــن الأســهم والشــهادات المؤقتــة وهبتهــا والتصــرف فيهــا بــأي تصــرف آخــر وتســري علــى 

التصــرف أحــكام المــادة الســابقة.

1.   د / محسن شفيق -  المرجع السابق ص 618، 619 بند 681. 
2.   د / مصطفــي كمــال طــه – جريمــة توزيــع الأربــاح الصوريــة – مقــال بمجلــة إدارة قضايــا الحكومــة الســنة الســابعة – العــدد 

الأول يناير، مارس 1963 ص84، 85 بند 11، 12 . 
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ــن المرتهــن مــن  ــة الدائ ــة، وتتحــدد مرتب ــى ظهرهــا بأنهــا مرهون ــأن يذكــر عل يكــون رهــن الأســهم ب
ــد الرهــن في ســجل الأســهم. ــخ قي تاري

ــم يتفــق في عقــد  ــة بالســهم مــا ل ــاح واســتعمال الحقــوق المتصل ــن المرتهــن قبــض الأرب ويكــون للدائ
الرهــن علــى غيــر ذلــك.”  وتم تعديــل هــذه المــادة بموجــب المــادة 119 مــن القانــون 50 لســنة 2014 
بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 2001م، 
ليتــم رهــن الأســهم في ضــوء أحــكام قانــون مصــرف البحريــن المركــزي والمؤسســات الماليــة الصــادر 
ــذاً لأحكامــه، بــدلاً مــن الخضــوع لقــرار  ــون رقــم )64( لســنة 2006م واللوائــح الصــادرة تنفي بالقان
وزيــر التجــارة والصناعــة الــوارد بالمــادة 119 مــن القانــون 21 لســنة 2001م، عنــد إجــراء رهــن 

الأســهم.  

ونظــراً لغيــاب النــص التشــريعي في مصــر لتنظيــم حقــوق الدائــن المرتهــن، فقد اتجه الفقــه المصري)1( 
إلــى أن حــق الحضــور بالجمعيــات العامــة والتصويــت فيهــا يكــون للمديــن الراهــن نظــرا لأن هــذه 
ــن  ــى الدائ ــه إل ــت حيازت ــى الســهم انتقل ــب الرهــن عل ــة الســهم وإذا ترت ــى ملكي ــب عل ــوق تترت الحق
المرتهــن ولكــن ينبغــي عليــه أن يمكــن المســاهم الراهــن مــن مباشــرة حقوقــه المخولــة لــه علــى الســهم 
كحــق الحضــور في الجمعيــة العامــة إذا طلبــت الشــركة للحضــور إيــداع الأســهم لديهــا قبــل الاجتمــاع. 
  وعلــى العكــس في قانــون الشــركات البحرينــي فقــد جــاءت المــادة 3،4/120 وحــددت حقــوق الدائــن 
المرتهــن فنصــت علــى أن “ويكــون للدائــن المرتهــن قبــض الأربــاح واســتعمال الحقــوق المتصلــة 
بالســهم مــا لــم يتفــق في عقــد الرهــن علــى غيــر ذلــك، ومــع ذلــك لا يجــوز للدائــن المرتهــن حضــور 
الجمعيــة العامــة أو الاشــتراك في مداولاتهــا أو التصديــق علــى قراراتهــا”    أي أن الدائــن  باعتبــاره 
حائــزاً للســهم يســتطيع قبــض الأربــاح ونــاتج التصفيــة لأنهــا تدخــل ضمــن عناصــر الرهــن وفي 
حيــازة الدائــن المرتهــن، أي يمنــع المســاهم مــن الحصــول علــى الأربــاح طيلــة فتــرة الرهــن، فــإذا حــل 
ميعــاد الاســتحقاق وتم الوفــاء بقيمــة الديــن عــاد للمســاهم الحــق في قبــض الأربــاح مــرة أخــرى وإذا 
حــل الأجــل ولــم يقــم المديــن بســداد الديــن اســتطاع الدائــن التنفيــذ علــى الأســهم والأربــاح وبيعهــا 
اقتضــاء لدينــه. وفيمــا عــدا ذلــك فللمســاهم حــق الحضــور والتصويــت فيهــا والحقــوق المتصلــة بهــا 

كمناقشــة أعضــاء مجلــس الإدارة وغيرهــا مــن الحقــوق.

الفرع الثالث
الحجز على الأسهم

 قــد يكــون المســاهم مدينــا لشــخص آخــر ويحــل ميعــاد اســتحقاق الديــن ولــم يــوف بدينــه في خــلال 
الأجــل المحــدد، فللدائــن الحجــز علــى أســهم مدينــه حجــزاً تحفظيــا أو تنفيذيــاً، ويختلــف الحجــز 
علــى الأســهم بحســب مــا إذا كانــت أســهماً اســمية أم لحاملــه. وقــد نصــت المــادة 119 مــن قانــون 
الشــركات البحرينــي الصــادر بالقانــون 21 لســنة 2001م علــى أن “ وللشــركة أن توقــف تســجيل 
تحويــل الأســهم خــلال المــدة الواقعــة بــين تاريــخ الدعــوة لاجتمــاع الجمعيــة العامــة وتاريــخ انعقــاد 

هــذا الاجتمــاع.
ولها أن ترفض تسجيل التصرف في الأسهم في الأحوال الآتية:

1.   د. محسن شفيق – المرجع السابق ص 586 بند 384، د. علي حسن يونس – المرجع السابق ص 363 بند 288.  
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   أ-   إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر من المحكمة.
ــك  ــه وذل ــذي يمثل ــن ال ــى الدي ــه وعل ــه: فالحجــز يشــمل الصــك ذات ــهماً لحامل ــت أس ــإذا كان  ف
لاندمــاج الحــق في الصــك وعليــه فــإن الحجــز علــى الأســهم يســري بشــأنه القواعــد المنظمــة لحجــز 
المنقــولات الماديــة ومــن ثــم فــإن الحجــز علــى الصــك نفســه يكفــي لنــزع حيازتــه مــن مالكــه كمــا هــو 

الحــال بالنســبة لــكل أنــواع الحجــز بالنســبة للمنقــولات الماديــة. 
وينبغــي هنــا التفرقــة بــين فرضــين: -  الأول: وجــود الأســهم في حيــازة مالكهــا فــلا مشــكلة مــن إتبــاع 

الحجــز عــن طريــق إجــراءات حجــز المنقــول لــدي المدين. 
ــد سمســار في هــذه  ــة أو بي ــى ســبيل الأمان ــر قــد تكــون عل ــازة الغي ــي: وجــود الأســهم في حي الثان
الحالــة يتــم الحجــز بإتبــاع إجــراءات حجــز مــا للمديــن لــدي الغيــر، ونظــرا لانتقــال الســهم لحاملــه 
مــن يــد إلــي أخــري لذلــك لا تتحقــق الحكمــة مــن الحجــز إلا بالحجــز علــى الصــك نفســه لاندمــاج 
الحــق في الصــك ذاتــه كــي لا يتمكــن المديــن مــن التصــرف في أســهمه وبالتالــي حرمــان الدائــن مــن 

اقتضــاء دينــه. 
 أمــا إذا كانــت أســهماً اســمية: فيتــم الحجــز عليهــا بإتبــاع الإجــراءات المقــررة لحجــز مــا للمديــن 
لــدي الغيــر باعتبــار أن الســهم والمملــوك للمديــن في حيــازة الغيــر وهــي الشــركة )1( لذلــك فــإن طريــق 

حجــز المنقــول عليهــا لا يكــون مجديــاً. 
ــع مــن  ــا يمن ــاك م ــس هن ــس الإدارة، فلي ــن أعضــاء مجل ــة م ــان والمقدم ــا بالنســبة لأســهم الضم أم
الحجــز علــى هــذه الأســهم خــلال فتــرة حظــر التــداول وذلــك لأن الحجــز علــى هــذه الأســهم لا يمنــع 
أو يعــوق مديــر الشــركة أو عضــو مجلــس الإدارة عــن أداء أعمالــه كمــا أن التنفيــذ عليهــا وبيعهــا لا 

يلحــق ضــررا بالشــركة. 
    أمــا بالنســبة للأســهم العينيــة: فلــم يحــدد المشــرع ســواء في مصــر أو البحريــن نــوع الأســهم 
التــي يمكــن الحجــز عليهــا   لذلــك فــإن الحجــز يقــع علــى الحصــة العينيــة بحســب نوعهــا فيمــا إذا 
ــا ســوف  ــوع الحصــة، إلا أنن ــا بحســب ن ــا أيضــا يســتتبع الحجــز عليه ــار، وهن ــول أم عق ــت منق كان
نصطــدم بحظــر تداولهــا خــلال مــدة ســنتين مــن تاريــخ تأســيس الشــركة طبقــاً لنــص المــادة 123 مــن 
ــي أن “ لا يجــوز  ــي نصــت عل ــون 21 لســنة 2001م والت ــي الصــادر بالقان ــون الشــركات البحرين قان
لحملــة الأســهم العينيــة أن يتصرفــوا في أســهمهم إلا بعــد مضــي ســنتين علــى تأســيس الشــركة نهائيــاً 
، ومــع ذلــك يجــوز خــلال هــذه الفتــرة لورثــة حامــل الأســهم العينيــة في حالــة وفاتــه أو أمــين التفليســة 

في حالــة إفلاســه التصــرف في أســهمه”  فهــل يقــف الحظــر عقبــة في ســبيل الحجــز عليهــا؟                  
 يتجــه الــرأي الراجــح)2( إلــى قابليتهــا للحجــز عليهــا تحفظيــاً، إلا أنــه لا يتــم بيعهــا إلا بعــد انقضــاء 

فترة حظر التداول. 
الآثار المترتبة علي حجز الأسهم:  

 قيمــة الأســهم ومــا تحققــه مــن أربــاح تدخــل ضمــن عناصــر الذمــة الماليــة للمســاهم التــي يمكــن 
توقيــع الحجــز عليهــا اقتضــاء لديــن، لذلــك فــإن الحجــز علــى الأســهم في مقــر الشــركة، إذا كانــت 
ــى  ــع المســاهم مــن الحصــول عل ــه من ــب علي ــا يترت ــت لحامله ــازة المســاهم إذا كان اســمية، أو في حي

ــة مــدة الحجــز لكونهــا أصبحــت جــزءا مــن الذمــة الماليــة للمســاهم.  الأربــاح طيل

1.   راجع المادة 398، 399من قانون المرافعات المصري. 
2.   د. يوســف صرخــوة يعقــوب – الأســهم وتداولهــا فــي الشــركة المســاهمة – القانــون الكويتــي – رســالة دكتــوراه 1982 – 

جامعــة القاهــرة ص 55.
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وإذا كان الحجــز علــى الأســهم يترتــب عليــه منــع المســاهم المديــن مــن التعــدي المــادي عليهــا كالإتــلاف 
ــع المســاهم مــن ممارســة  ــه )1(إلا أن الحجــز لا يمن ــة أو إجــراء رهــن علي ــع أو الهب ــا كالبي أو قانوني
حقوقــه الأخــرى بخــلاف قبــض الأربــاح فالمســاهم يمكنــه بالرغــم مــن عــدم النــص  ممارســة حــق 
التصويــت وحضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة  وحــق الأفضليــة في الاكتتــاب عنــد زيــادة رأس المــال 

وكافــة الحقــوق الأخــرى التــي يخولهــا الســهم لصاحبــه. 

الفرع الرابع
 أداء الشركة لإلتزاماتها المالية

ــادة  ــا بنــص في الم ــا لحقوقهــم قبله ــي الشــركة اهتمامــاً خاصــاً ضمان ــى المشــرع المصــري لدائن  أول
3/198 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات علــى أنــه “ يجــب أن يتضمــن اقتــراح مجلــس 
الإدارة بتوزيــع الأربــاح بيــان مــدي تأثيــر ذلــك علــى أداء التزامــات الشــركة النقديــة في مواعيدهــا 
وأن يؤيــد ذلــك بــرأي مراقــب الحســابات “. ونصــت في المــادة 1/43 مــن قانــون الشــركات علــى أنــه 

ــع الشــركة مــن أداء التزاماتهــا في مواعيدهــا “   ــاح إذا ترتــب ذلــك من ــع الأرب “ لا يجــوز توزي
فقــد قيــد المشــرع الشــركة عنــد توزيــع الأربــاح علــي المســاهمين بالوفــاء بمــا عليهــا مــن ديــون أولا 
ــي  ــد أجــاز المشــرع لدائن ــة للنصــوص الســابقة فق ــع بالمخالف ــإذا قامــت الشــركة بالتوزي ــا ف لدائنيه
الشــركة اتخــاذ إجــراءات الالتجــاء إلــي القضــاء لإبطــال قــرار التوزيــع يســأل أعضــاء مجلــس الإدارة 
بالتضامــن قبــل دائــن الشــركة في حــدود مــا تم صرفــه مــن أربــاح)2(، كمــا أعطــي أيضــا لدائــن الشــركة 
الحــق في الرجــوع علــي المســاهم ســيئ النيــة الــذي علــم بالتوزيــع المخالــف للقانــون وفي حــدود مــا 
تم توزيعــه عليــه)3(، وقصــد المشــرع ممــا ســبق ضمــان حقــوق دائنــي الشــركة وأداء الشــركة لديونهــا 
في مواعيدهــا وهــو التــزام بنــص قانونــي لا يجــوز مخالفتــه وبالتالــي إذا اســتغرقت ديــون الشــركة 
ــاح لحــين اســتيفاء الشــركة  ــي الأرب ــام المســاهم في الحصــول عل ــة أم ــل عقب ــك يمث ــإن ذل ــاح ف الأرب

لديونهــا وهــو منــع مؤقــت ســرعان مــا يعــود للمســاهم إذا مــا تم الوفــاء بديونهــا)4( . 
فالقاعــدة هــي التوزيــع الســنوي للأربــاح علــى المســاهمين ولكــن قــد توجــد أســباب – عقبــات تحــول 
دون تمتــع المســاهم بهــذا الحــق إمــا لأنهــا ترجــع إلــى الشــركة لكــون الأربــاح الموزعــة صوريــة أو كــون 
الشــركة مدينــة للغيــر فتلتــزم قانونــاً بــأداء ديونهــا قبــل التوزيــع وإمــا لأســباب ترجــع إلــى المســاهم 
نفســه وذلــك إذا تم الحجــز علــى أســهمه أو تم رهنهــا وفي جميــع الأحــوال تمثــل عقبــة تحــول دون 
ــة ســرعان مــا  ــات مؤقت ــع هــذه العقب ــه مــن الملاحــظ أن جمي ــاح إلا أن ــى الأرب حصــول المســاهم عل

تنتهــي ويعــود للمســاهم الحــق في التمتــع بالحصــول علــى الأربــاح.   

1.   د.  فتحي والي – التنفيذ الجبري – طبعة 1978 – القاهرة. ص 121 بند 129
2.   د / سميحة القليوبي – الشركات التجارية – دار النهضة العربية – القاهرة 1988م. ص 685 بند 451.  راجع نص 

المادة 1/43 من القانون 159 لســنة 1981، المادة 1/199 من الائحة التنفيذية. 
3.   راجع المادة 3/43 من القانون 159 لسنة 1981 المادة 2/199 من الائحة التنفيذية.

4.   راجع في هذا المعني د.  فايز نعيم رضوان ، الشركات التجارية طبعة 1994 جامعة المنصورة ص580. 
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  المبحث الثاني 
مصلحة الشركة في تكوين احتياطي كقيد علي حق المساهم المطلق في الأرباح 

تمهيد: 
  حــق المســاهم في الحصــول علــى الأربــاح تعــد مــن الحقــوق الأساســية والتــي يتمتــع بهــا المســاهم 
بــل أهمهــا، وأن الحقــوق الأساســية الأخــرى مــا هــي إلا لخدمــة هــذا الحــق، لذلــك لا يجــوز حرمانــه 
منــه إلا إذا وجــد مانــع يعــوق المســاهم للحصــول علــى الأربــاح ســواء أكان راجعــا إلــى الشــركة أو إلــى 
المســاهم وكمــا ذكرنــا – فإنهــا موانــع مؤقتــة وســرعان مــا يعــود للمســاهم الحــق علــى الأربــاح مــرة 

أخــري. 
كمــا كفــل المشــرع ســواء المصــري أو البحرينــي إجــراءات حصــول المســاهم علــي الأربــاح وكفلهــا 
بحمايــة قانونيــة وجنائيــة وجعــل مــن مســئولية أعضــاء مجلــس الإدارة إزاء التعســف لاســتعمال 
ــة المســاهم ضــد هــذه الممارســات، كمــا أعطــي للمســاهم اســتعمال دعــوي  ســلطتهم وســيلة لحماي
الشــركة إلــي جانــب دعــواه الفرديــة إذا امتنعــت الشــركة عــن الوفــاء بالأربــاح باللجــوء إلــي القضــاء 
ــة، إلا  ــة العام ــن الجمعي ــرار م ــد بصــدور ق ــه يتأك ــاح، لأن حق ــه في الأرب ــي حق ــا الحصــول عل طالب
أن  هنــاك قيــدا علــي حــق المســاهم في الأربــاح هــو قيــد مصلحــة الشــركة والــذي يعبــر بــه عــن 
مجمــوع المصالــح الفرديــة للمســاهمين فمصلحــة الشــركة بتكويــن احتياطيــات مــن أجــل تمويــل 

ــاح .  ــي كامــل الأرب ــي حــق المســاهم في الحصــول عل ــدا عل ــد قي نشــاط الشــركة يع

لذلك سنتناول من خلال هذا المبحث تحديد مفهوم مصلحة الشركة أولا ثم استخدام مصلحة 
الشركة في تكون احتياطيات من أجل تمويل نشاط الشركة على النحو التالي: 

   المطلب الأول: تحديد مفهوم مصلحة الشركة.
   المطلب الثاني: مصلحة الشركة في تكوين احتياطيات من أجل تمويل نشاط الشركة. 

المطلب الأول
 تحديد مفهوم مصلحة الشركة

  في تعريــف مصلحــة الشــركة لــم يتصــد لهــا المشــرع ســواء في مصــر أو البحريــن بــل تــرك المجــال 
للفقــه والقضــاء لتحديــد هــذا المفهــوم محاولــين إيجــاد مفهــوم محــدد لمصلحــة الشــركة. 

 إلا أنــه مــن الملفــت للنظــر أن المشــرع المصــري لــم يشــر إلــى الاهتمــام بمصلحــة الشــركة فبالرغــم مــن 
أنــه ينــدر وجــود نصــوص تســتعمل هــذا المصطلــح إلا أن أغلبهــا نصــوص جنائيــة الهــدف منهــا هــو 
حمايــة أمــوال وائتمــان الشــركات التــي يســتعملها مديــرو أو أعضــاء مجلــس الإدارة، ففــي التشــريع 
المصــري نجــد أن المشــرع تجاهــل تجــريم إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة بالرغــم مــن الأهميــة 
القصــوى لهــذا التجــريم حفاظــاً علــى أمــوال الشــركات وحمايــة الادخــار العــام والثقــة بــين المتعاملــين 

مــع هــذه الشــركات)1(. 
  وعلــى الصعيــد غيــر الجنائــي نجــد نصــوص قانــون الشــركات البحرينــي 21 لســنة 2001م أيضــا 

1.   د / غنام محمد غنام – الحماية الجنائية لادخار العام – مكتبة الجاء - المنصورة 1994م – ص 123 – 128. 
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لــم تشــر صراحــة الــي تعريــف لمصلحــة الشــركة وإنمــا مــن بــين نصــوص القانــون مــا يشــير الــي ذلــك 
علــى ســبيل المثــال مــا ورد بالمــادة 1/215 مــن قانــون الشــركات البحرينــي والتــي نصــت علــي أن “ مــع 
عــدم الإخــلال بحقــوق الغيــر حســن النيــة يقــع باطــلًا كل قــرار يصــدر عــن الجمعيــة العامــة بالمخالفــة 
لأحــكام القانــون أو لعقــد تأســيس الشــركة أو نظامهــا الأساســي ، ويجــوز للمحكمــة إبطــال كل قــرار 
يصــدر لصالــح فئــة معينــة مــن المســاهمين أو بقصــد الإضــرار بهــم أو لجلــب نفــع خــاص لأعضــاء 
مجلــس الإدارة أو لغيرهــم ، دون اعتبــار لمصلحــة الشــركة، ولا يجــوز رفــع دعــوى البطــلان في هــذه 
الحالــة إلا مــن المســاهمين الذيــن اعترضــوا علــى القــرار في محضــر الجلســة أو تغيبــوا عــن الحضــور 
بعــذر مقبــول. ويجــوز لــوزارة التجــارة والصناعــة أن تنــوب عنهــم لطلــب البطــلان إذا تقدمــوا إليهــا 

بأســباب جديــة” 
ــي 21 لســنة 2001م  ــون الشــركات البحرين ــل بعــض أحــكام قان ــون 50 لســنة 2014 بتعدي وفي القان
فقــد نصــت المــادة 18 مكــرر- أ علــى أن “ يكــون المؤســس أو الشــريك أو مالــك رأس المــال أو مديــر 
الشــركة أو عضــو مجلــس الإدارة في شــركة المســاهمة أو شــركة المســاهمة المقفلــة أو الشــركة 
ذات المســئولية المحــدودة أو شــركة الشــخص الواحــد - بحســب الأحوال-مســئولاً في جميــع أموالــه 
الخاصــة عــن أيــة أضــرار تصيــب الشــركة أو الشــركاء أو المســاهمين أو الغيــر، في أي مــن الحــالات 

الآتيــة:4(      إذا لــم يفصــل بــين مصلحتــه الشــخصية ومصلحــة الشــركة.” 
وفي مصــر فلــم نجــد أيضــا تعريفــاً لمصلحــة الشــركة ولكنهــا أشــارت أيضــاً في مضمونهــا إلــى 
الاهتمــام بمصلحــة الشــركة.  ففــي نــص المــادة 521 مــن القانــون المدنــي المصــري نصــت علــى أن” 
علــى الشــريك أن يمتنــع عــن أي نشــاط يلحــق ضــرراً بالشــركة أو يكــون مخالفــاً للغــرض الــذي 
أنشــئت لتحقيقــه وعليــه أن يبــذل مــن العنايــة في تدبيــر مصالــح الشــركة مــا يبذلــه في تدبيــر 
مصالحــه الخاصــة إلا إذا كان منتدبًــا لــلإدارة بأجــر فــلا يجــوز أن ينــزل في ذلــك عــن عنايــة الرجــل 

المعتــاد.”
ــل  ــه يقب ــن فإن ــه الشــركة تحــت التكوي ــد دخول ــأن الشــريكبصفة عامةعن ــك ب ــاء ذل ــل الفقه    ويحل
مقدمــا بإرادتــه الفرديــة الخضــوع للشــروط الموضوعيــة بالعقــد والخضــوع لإرادة الأغلبيــة وأن هــذا 
لــم يعــط إلا تحــت شــرط أساســي مشــروع هــو أن هــذه الأغلبيــة الســيادية تدلــي بإرادتهــا والتـــــي 
تؤســس علــى مصلحــة الشــركة وأن الأغلبيــة يفتــرض أنهــا تعمــل لمصلحــة الشــركة وأن الشــريك لــم 

يدخــل الشــركة إلا بهــذا الشــرط)1( . 
وفــي القضــاء المصــري: فقــد أشــار الــي مصلحــة الشــركة في العديــد مــن أحكامــه دون التعــرض 
لوضــع تعريــف محــدد لهــا. ففــي حكــم لمحكمــة الاســتئناف المختلط في 31 أكتوبر ســنة 1926)2(والذي 
قضــي بأنــه إذا تعارضــت مصلحــة عضــو مجلــس الإدارة باعتبــاره شــريكا في مؤسســة تجاريــة 
ومصلحــة الشــركة فعليــه أن يقــدم اســتقالته أو يقطــع صلتــه بهــذه المؤسســة الأخــرى فــإذا اســتمر في 
وظيفتــه باســطاً نفــوذه كعضــو في مجلــس الإدارة علــى قراراتــه فإنــه يرتكــب خطــأ في تنفيــذ وكالتــه 

التــي تلقاهــا مــن المســاهمين ممــا يوجــب مســئوليته )3(.
   وفي حكــم آخــر لمحكمــة مصــر التجاريــة المختلطــة 22 الصــادر في مايــو ســنة 1926 قضــي بــأن 
“حــق الجمعيــة العامــة في عــدم توزيــع أربــاح كلهــا لتكويــن احتياطــي – مقيــد بجديــة دواعــي تكويــن 

هــذا الاحتياطــي حتــى لا يحــرم المســاهمون مــن هــذا الربــح.

1.   راجع د / مصطفى كمال وصفي – القضاء المصري في شركات المساهمة طبعة 1950 المادة 23-29 
2.   راجع د / مصطفى كمال وصفي – المرجع السابق ص 81 بند 17. 

3.   راجع د / مصطفى كمال وصفي -  المرجع السابق ص84 بند 179. 
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   وعلــى كل فــإن المشــرع المصــري أو البحرينــي أو في القضــاء المصــري بالرغــم مــن عــدم تعرضــه 
لتحديــد مفهــوم مصلحــة الشــركة إلا أنــه يمكــن اعتبارهــا وســيلة فنيــة للحكــم علــى صحــة تصرفــات 
أعضــاء مجلــس الإدارة وقــرارات الجمعيــة العامــة الصــادرة بالأغلبيــة ورتــب البطــلان علــى القــرار 
الصــادر المخالــف لمصلحــة الشــركة ويســبب ضــرراً بالأقليــة واعتبــر القــرار صحيحًــا إذا كان في 

مصلحــة الشــركة باعتبارهــا المصلحــة العامــة لمجمــوع المســاهمين. 
 ومــن جمــاع مــا ســبق نــري أن التشــريعات المصريــة والبحرينيــة وأحــكام القضــاء لــم تتعــرض مباشــرة 
إلــى وضــع تعريــف محــدد لمصلحــة الشــركة الأمــر الــذي تدخــل معــه الفقــه محــاولاً وضــع تعريــف 

لمصلحــة الشــركة نتناولــه في الآتــي: - 

الفرع الأول: مصلحة الشركة تعبر عن مصلحة المشروع. 
الفرع الثاني: مصلحة الشركة تعبر عن مصلحة الشركاء. 

الفرع الأول
مصلحة الشركة تعبر عن مصلحة المشروع

      يــري أنصــار هــذا الــرأي )1( أن مصلحــة الشــركة تعبيــر مصلحــة المشــروع وهــو مــا يعنــي وجــود 
تشــابه كامــل بــين كلتــا المصلحتــين، ويــرون أنهــا لا تعنــي فقــط أنهــا تحمــي المســاهمين قبــل مســاهمين 

آخريــن ولكنهــا تدعــو لأن تضمــن حمايــة المشــروع ذاتــه. 
   كمــا يــرون أن القضــاء تخلــي عــن النطــاق القانونــي الــذي يمثــل عقــد الشــركة إلــي نطــاق أكثــر 
اتســاعا ولكنــه مــع ذلــك أكثــر غموضــا وهــو المشــروع واعتبــر أن الشــركة مــا هــي إلا مجموعــة مــن 
ــي الاســتغلال الاقتصــادي أي  ــة لإدارة مشــروع الشــركة، فالمشــروع يعن ــات القانوني الوســائل والآلي
ينتــج ويــوزع الســلع والخدمــات كمــا يعنــي التوســع في نشــاط الشــركة، فالمشــروع هــو مفهــوم أكثــر 
اتســاعاً ليعــرض ويحلــل ظاهــرة مصلحــة الشــركة بمعنــي أن المشــروع ليــس مخصصــاً فقــط لإنتــاج 
ــه  ــداع الاقتصــادي للتوســع في مشــروع الشــركة ، وعلي ــي أيضــا الإب ــا تعن ــات ولكنه الســلع والخدم
فــإن مصلحــة الشــركة هــي الســعي للإبــداع الاقتصــادي وأن أي تصــرف يخالــف هــذه الوظيفــة 
الاقتصاديــة أو الإبــداع الاقتصــادي يعــد تصرفــاً مخالفــاً لمصلحــة الشــركة فمصلحــة الشــركة 

 . الاقتصــادي  النشــاط  بقــاء  والــذي يضمــن   – المشــروع   – الاقتصــادي  التنظيــم  يخدمهــا 
 فــإذا كانــت وظيفــة المشــروع وظيفــة اقتصاديــة – بالإنتــاج والتوزيــع والإبــداع الاقتصــادي فــإن 
النشــاط  واســتمرار  للمشــروع  الاقتصــادي  الإبــداع  وتقــدم  اســتمرارية  هــي  الشــركة  مصلحــة 
الاقتصــادي للشــركة لا يتحقــق إلا بتمويــل مشــروع الشــركة، ويــرون أن وســيلة التمويــل الذاتــي 
والتــي تتحقــق بتكويــن احتياطيــات اختياريــة إلــي جانــب الاحتياطيــات القانونيــة والنظاميــة والــذي 
يتــم بالاقتطــاع مــن الأربــاح القابلــة للتوزيــع ســنوياً، وهــو بــلا شــك ســيعارض رغبــة المســاهمين في 
ــلا شــك  ــاح ف ــه في الأرب ــي نصيب ــر عل ــن الاحتياطــي يؤث ــاح ســنوياً إذ أن تكوي ــي الأرب الحصــول عل
لوجــود تعــارض بــين المصلحتــين – مصلحــة المســاهم ومصلحــة الشــركة ويميــل الفقــه والقضــاء إلــي 
ترجيــح مصلحــة الشــركة بشــرط ألا يــؤدي تكويــن الاحتياطــي إلــي الحرمــان الكلــي للمســاهم مــن 
1.   G. Souci. L’intérêt Social dans le droit français Thèse. Liyon 1974. P. 235. No. 240 
J. Paillusseau – la Société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, Sirey, 1967.p 

197. 
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الحــق في الأربــاح باعتبــاره أحــد الحقــوق السياســية التــي لا يجــوز حرمانــه منــه بتكويــن احتياطــي 
علــى اعتبــار علاقتهــم بالشــركة علاقــة قويــة تتمثــل في التوجيــه والإدارة وأصحــاب القــرار بالجمعيــة 
العامــة فهــم يتمســكون بالمصلحــة العليــا بالشــركة ويــرون أن تكويــن الاحتياطــي مُبــرره مصلحــة 

المشــروع.    
   كمــا يــري بعــض الفقــه وعلــي رأســهمJean Paillusseau)1(    أنــه إذا كان هــدف الشــركة قاصــراً 
علــي تحقيــق الأربــاح التــي تخصــص لأن تــوزع بــين المســاهمين فالتطبيــق المشــدد لهــذا المبــدأ يــؤدي 
إلــي نفــي المشــروع ذاتــه ، لأن تكويــن الاحتياطــي إجــراء صحيــح والتمويــل الذاتــي يصبــح الطريقــة 
العاديــة والمهمــة لتمويــل المشــروعات وهــو إجــراء ييســر السياســة الماليــة للشــركات والتــي تخصــص 
لإنجــاح المشــروعات وهــي تعنــي بالضــرورة تقديــر مصلحــة الشــركة وبهــذا الاســتدلال يصــل في 
الواقــع ليرجــح المصلحــة العليــا في المشــروع علــي مصلحــة الشــركاء والتــي تبــرر تضحيــة المســاهمين 

تنازلهــم عــن جــزء مــن حقهــم علــي الأربــاح علــي أمــل حــدوث أربــاح مســتقبله أكثــر ارتفاعــاً . 
 ومــن هنــا وحســب هــذا الــرأي: فــإن تكويــن الاحتياطــي بالاقتطــاع علــى الأربــاح ينبغــي أن يطابــق 
ــة والتــي تســمح بالاســتغلال  ــة ذات الأهمي ــة للمشــروع – بالاحتياطيــات الممول المصلحــة الاقتصادي

الاقتصــادي للمشــروع مــع المصلحــة العليــا في الشــركة. 
-المشروع مركز المصالح المتعددة: - 

   يقــدم أنصــار هــذا الــرأي دليــلا آخــر )2(هــو أن المشــروع الاقتصــادي للشــركة يمثــل التقــاء لمجموعــة 
مــن المصالــح، كمصالــح أصحــاب حصــص رأس المــال  والعمــال  والخبــراء ومصالــح الأشــخاص 
الذيــن يرتبطــون بالمشــروع كالمورديــن  العمــلاء  الدولــة “ فالمشــروع باعتبــاره عنصــرا اقتصاديــا 
مســتقلا في الشــركة تبعــا لأغراضــه الخاصــة يتميــز بصفــة خاصــة عــن أي مــن المصالــح الســابقة 
والمرتبطــة بــه تضمــن نجــاح المشــروع واســتمراره تنطبــق مــع المصلحــة العامــة المشــتركة في المشــروع 
وينكــر أصحــاب هــذا الــرأي بــأن مصلحــة المشــروع لــم تنشــا أو توجــد مــن مختلــف المصالــح التــي 

توجــد فيــه. 

الفرع الثاني
مصلحة الشركة تعبر عن مصلحة الشركاء

  يــري أنصــار هــذا الاتجــاه)3( أن مصلحــة الشــركة مــا هــي إلا تعبيــر عــن مصلحــة الشــركاء لأنهــا 
هــي التــي يمكــن أن تتحقــق داخــل الشــركة، وهــو مــا يؤكــد أفضليــة تقــدم الأشــخاص الطبيعيــة في 
الشــركة بالرغــم مــن وجــود مــا يســمي بحاجــز الشــخصية المعنويــة في الشــركة فــإن مصلحــة الشــركة 

هــي مصلحــة الشــركاء المكونــين لهــا. 
    ودليلهــم في ذلــك أنــه طبقــا للقواعــد القانونيــة فــإن الأفــراد ينشــئون ويديــرون الأشــخاص المعنويــة   
ــة  ــوي ينبغــي أن يبقــي كوســيلة لخدمــة الهــدف فهــو سلســلة مــن القواعــد القانوني والشــخص المعن

تيســر وتســهل ســير النشــاط العــادي لخدمــة هــدف هــؤلاء الأفــراد المكونــين لــه. 
    فالشــخصية المعنويــة لا تظهــر للفــرد العــادي ولا توجــد إلا بهــؤلاء الأفــراد – الأشــخاص الطبيعيــة 
1.   G. Souci. Op. Cit. P. 237 No. 242. G. Souci. Op. Cité. P. 279. No. 290
2.  J. Paillusseau Op. Cite. P. 196 
3.   G. Souci OP. Cite P. 288 NO. 299 
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– ولا وجــود لهــم إلا بهــذه الشــخصية المعنويــة، وبهــذا الاســتدلال يؤكــدون وجــود مصلحــة الشــركة 
وأنهــا لا تنفصــل عــن شــخصية الشــركاء.

    وينتقــد بشــدة أصحــاب هــذا الــرأي ربــط مصلحــة الشــركة بالشــخصية المعنويــة فالشــركاء 
يســتطيعون التعبيــر عــن إرادتهــم والاســتعلام عــن مصالحهــم وفي داخــل الجمعيــات العموميــة حيــث 
تســود قاعــدة الأغلبيــة في شــركات الأمــوال بالنســبة للقــرارات ذات الأهميــة في الشــركة باعتبــار أن 

الأغلبيــة تعمــل في مصلحــة الشــركة وتعبــر عــن إرادة جميــع المســاهمين. 
ــا – في  ــرة عــدد الشــركاء فيه ــون الإجمــاع في شــركات المســاهمة لكث ــذر العمــل بقان     ونظــرا لتع
حــين أن الأشــخاص المعنويــة لا تســتطيع التعبيــر عــن إرادتهــا – والشــركات كالأشــخاص الاعتباريــة 

الأخــرى لا تعبــر عــن إرادتهــا أو تتصــرف إلا بتدخــل الأشــخاص الطبيعيــة. 
     وعلــى هــذا فــإن مصلحــة الشــركة هــي مصلحــة مجمــوع الشــركاء أو بتعبيــر أدق مصلحــة أغلبيــة 
الشــركاء باعتبــار أن الأغلبيــة تجســد مصلحــة الشــركة ويفتــرض أنهــا تعمــل في مصلحــة الشــركاء 
جميعــا وعــدم التعســف في اســتعمال ســلطتها للإضــرار بالغيــر ســواء أقليــة المســاهمين أو الدائنــين. 
 ويســتندون أيضــا أن الشــركاء عنــد تكوينهــم الشــركة هدفهــم الأساســي هــو تحقيــق الأربــاح 
ــين  ــن التقن ــادة 1832 م ــه الم ــص علي ــا تن ــم وهــو م ــة منه ــا ســنويا بنســبة الحصــص المقدم وتوزيعه

المدنــي الفرنســي الصــادر ســنة 1985م “ 
 1- تنشــأ الشــركة مــن شــخصين أو أكثــر يتفقــون بعقــد فيمــا بينهــم بتخصيــص لمشــروع مشــترك 

أمــوال أو عمــل بغــرض تقســيم الأربــاح أو تحقيــق وفــر اقتصــادي ينتــج عنــه.
2- يجــوز إنشــاؤها في الحــالات الــواردة في القانــون بعمــل إرادي مــن شــخص واحــد يتعهــد 

الشــركاء بالمســاهمة في الخســارة.
   فهــدف الشــركة هــو تحقيــق الربــح باعتبــاره الغــرض الــذي قامــت مــن أجلــه الشــركة وركنهــا 
الأساســي وأنهــا لــم تنشــا إلا لتحقيــق هــذا الهــدف فمصلحــة الشــركة هــو الاســتمرار لتحقيــق 
ــة لتســييرها ويدركــون تمامــاً أن تســيير  ــق إمدادهــا بالأمــوال الضروري الهــدف الشــرعي عــن طري
ــا هــو  ــار أن هدفه ــاح والشــركة باعتب ــة الأرب ــادة قيم ــة بزي ــم المالي ــن ذممه ــد م نشــاطها ســوف يزي

تحقيــق الربــح إذا فيوجــد تطابــق بــين مصلحــة الشــركاء والمصلحــة العليــا في الشــركة. 
تقديم مصلحة الشركة عن مصلحة الشركاء: 

      فإنــه وإن كانــت الأغلبيــة في الشــركة يفتــرض أنهــا تعمــل لمصلحــة الشــركة فــإذا رأت أن مصلحــة 
الشــركة هــو عــدم توزيــع الأربــاح فــإن قرارهــا يكــون ســليما غيــر قابــل للطعــن فيــه طالمــا أنــه لا يضــر 
بالأقليــة أو أنهــا تســتعمل ســلطتها للإضــرار بالأقليــة فيوجــد إذا تطابــق بــين مصلحــة الشــركاء 
والمتمثلــة في الأغلبيــة ومصلحــة الشــركة ولكــن يوقــف هــذا التطابــق إذا ثبــت أن الأغلبيــة تعمــل 
ــة  ــان ويظهــر ذلــك عندمــا تكــون قــرارات الأغلبي ــذ المصلحت ضــد مصلحــة الشــركة وتنفصــل عندئ
تمثــل بقرارهــا اعتــداء علــي الذمــة الماليــة للشــركة الــذي يرتــب خســائر أو مخاطــر ينعكــس تلقائيــا 
ــة  ــة المالي ــرام الذم ــدأ مــن احت ــرام مصلحــة الشــركة يب ــع الشــركاء  فاحت ــة لجمي ــة المالي ــي الذم عل
للشــركة وأي خســارة في الذمــة الماليــة للشــركة يتأثــر بهــا ويتحملهــا الشــركاء في ذمتهــم الماليــة،  
ولكــن قــد يحــدث فجــأة انفصــال بــين كلتــا المصلحتــين لتســمو مصلحــة الشــركة علــي مصلحــة 
الشركاء)1(وينشــا هــذا الانفصــال عندمــا تتعســف الأغلبيــة بســلطتها في إصــدار قــرارات تتعــارض 
مــع مصلحــة الشــركة، فالتعســف يوقــف التطابــق كمــا ذكرنــا ويجعــل مصلحــة الشــركة متميــزة عــن 

1.   G. Souci. Op. Cit. P 289 No. 301. 
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مصلحــة الشــركاء وصــور التعســف عديــدة ، كالتعســف في الأمــوال أو ائتمانهــا أو التعســف بصفــة 
عامــة في الحــق أو إســاءة اســتعمال الســلطة.

 ويــري أنصــار هــذا الــرأي بأنــه عندمــا يتقــدم مفهــــوم مصلحــة الشــركة علــى مصلحــة الشــركاء فــإن 
مصلحــة الشــركة تصبــح كاشــفة للتعســف فعنــد ظهــور التعســف يمكننــا بســهولة إثبــات أن مصلحــة 
الشــركة هــي المصلحــة العليــا التــي تعلــو مصالــح الشــركاء لحــين إزالــة العــارض المؤقــت وهــو التعســف 
وبإزالتــه ينتهــي العــارض ليعــود التطابــق بــين المصلحتــين.  ويــرون أيضــا أن التعســف الــذي يحقــق 

التفــاوت بــين المصلحتــين لابــد وان يجتمــع فيــه ثلاثــة عناصــر: 
1 - التصرف المخالف لمصلحة الشركة.
 2-إرادة الحصول علي ميزه شخصية.

 3- الضرر الذي يصيب الأقلية. 
وعلــي القاضــي أن يتأكــد مــن توافــر عناصــر التعســف لتســمو مصلحــة الشــركة علــى مصلحــة 
مجمــوع المســاهمين إلــى أن يــزول التعســف فيعــود التطابــق مــرة أخــري واعتبــروا أن مصلحــة 
الشــركة مــا هــي إلا كاشــف للتعســف ففــي كل مــرة يمكــن فيهــا إثبــات أن مصلحــة الشــركة هــي العليــا 
علــى مصلحــة الشــركاء يظهــر عندئــذ التعســف ويــرون أيضــا أن الإخــلال بالمســاواة بــين المســاهمين 

يمثــل عنصــراً كاشــفاً للتعســف. 
-مصلحة الشركة والمساواة بين المساهمين: 

   المســاواة هنــا تعنــي حســب رأي الفقيــه G. Souci)1(التســاوي في الحصــول علــى المزايــا، أي 
المســاواة أمــام المزايــا في الشــركة، كالأربــاح المتحققــة بالشــركة إذا بصفــة عامــة أن نيــة المشــاركة هــي 
عنصــر أساســي في عقــد الشــركة تتضمــن أيضــا فكــرة المســاواة بــين الشــركاء وأن الإخــلال بالمســاواة 
يعنــي أيضــا إنــكاراً لنيــة المشــاركة، وأن التعســف في الشــركة ســواء تعســف في الأمــوال أو الســلطات 
ــال  ــين المســاهمين أصحــاب حصــص رأس الم ــى الإخــلال بالمســاواة ب ــد مؤشــراً عل ــت يع أو التصوي

والــذي يســمح بــأن يبطــل قــرارات الجمعيــة العامــة.
ــة في الواقــع  ــين المســاهمين – فالأغلبي ــه الإخــلال بالمســاواة ب ــم يشــمل في ذات ــة ل ــون الأغلبي   وقان
هــي التــي تحكــم الشــركة وينبغــي عليهــا عندمــا تســتعمل قانــون الأغلبيــة وبمالهــا مــن ســلطات 
ــع  ــم، فتوزي ــي له ــوق الت ــا والحق ــام المزاي ــة والتســاوي أم ــوق الأقلي ــرم حق ــة أن تحت ــة العام بالجمعي
أربــاح علــى بعــض المســاهمين دون البعــض الآخــر يعــد إخــلالا بالمســاواة، وكذلــك تعطيــل تصويــت 
ــى التعســف في  ــؤدي إل ــذي ي بعــض المســاهمين دون البعــض الآخــر يعــد أيضــا إخــلالا بالمســاواة ال

اســتعمال الســلطة.  

المطلب الثاني
مصلحة الشركة في تكوين إحتياطيات من أجل تمويل نشاط الشركة

ــان  ــه ككي ــوم مصلحــة الشــركة يمكــن الاســتناد إلي ــد مفه ــد: إزاء انقســام الفقــه حــول تحدي   تمهي
قانونــي حقيقــي فــكل فريــق يــري مفهومًــا لمصلحــة الشــركة مــن وجهــة نظــره ويقــدم التبريــر الــذي 

1.    G. Souci.Op. cit. P. 310 No. 32



353 العدد السابع -

دور الحوكمة والحماية الجنائية في تعزيز الثقة والإئتمان المصرفي

يؤيــد رأيــه فقــد انقســم الفقهــاء إلــى رأيــين أساســيين، فــالأول يــري أن مصلحــة الشــركة هــي 
ــة لازدهــار المشــروع.  ــة الوســائل الممكن ــى الشــركة اســتعمال كاف ــي عل مصلحــة المشــروع وينبغ

والاتجــاه الثانــي يــري أن مصلحــة الشــركة هــي مصلحــة الشــركاء وبالتالــي يكــرس نشــاط الشــركة 
ســواء التجــاري أو الصناعــي نحــو تحقيــق مصلحــة هــؤلاء الشــركاء أي يتحقــق الاختــلاط بــين 
غايــات مصلحــة الشــركة وغايــات الشــركاء، أمــا الاتجــاه الأول فتنفصــل غايــات المســاهمين عــن 

ــة الشــركة.  غاي
  -إلا أنــه بفعــل التطــورات الاقتصاديــة المتلاحقــة فلــم تعــد تنحصــر الشــركة في الدلالــة علــى 
تنظيــم خــاص بمقدمــي الأمــوال لاقتســام مــا ينشــأ مــن مســاهمتهم مــن ربــح وإنمــا أصبحــت الشــركة 
ــة  ــة اقتصادي ــي تنظــم ســير المشــروع في صــورة هيئ ــة الت ــات القانوني مجموعــة مــن القواعــد والآلي
أصبحــت الشــركة تتفــق في شــكلها الاقتصــادي مــع المشــروع. ومــن هنــا فــإن مصلحــة المشــروع تســتند 
ــات  ــم ســير الشــركة فســبب وجــود الهيئ ــي تحك ــة الت ــات القانوني ــن القواعــد والآلي ــد م ــى العدي إل

الإداريــة بالشــركة توفيــر الحيــاة بالمشــروع وازدهــاره. 
 ويميــل أغلبيــة الفقهاء)1(إلــي الأخــذ بالاتجــاه الأول باعتبــار أن الشــركة مجموعــة مــن القواعــد 
القانونيــة المنظمــة لســير المشــروع وتحقيــق هدفــه الاقتصــادي ، وبالتالــي ترتبــط مصلحــة الشــركة 
بمصلحــة المشــروع فالقواعــد القانونيــة المســتخدمة لإنجــاح مشــروع الشــركة  تمويــل نشــاطها عــن 
طريــق تكويــن احتياطيــات بهــا بالاقتطــاع المنظــم بالقواعــد القانونيــة أو النظاميــة ســواء لتمويــل رأس 
ــي  ــر بشــكل مباشــر في حصــول المســاهم عل مالهــا أو التوســع في مشــروع الشــركة الأمــر الــذي يؤث
نصيبــه الكامــل مــن الأربــاح تحقيقــا لمصلحــة الشــركة التــي تمثــل مصلحــة المشــروع وهــو الحصــول 
علــي التمويــل الــلازم ، لذلــك فــإن مصلحــة الشــركة في تكويــن الاحتياطيــات مــن أجــل التمويــل  تعــد 

قيــداً في حصــول المســاهم علــي نصيبــه الكامــل مــن الأربــاح . 

لذلك سوف نتناول من خلال هذا المطلب: 
الفرع الأول: التمويل الذاتي للشركة 

الفرع الثاني: تكوين الإحتياطيات ومصلحة الشركة. 

الفرع الأول
 التمويل الذاتي للشركة

تتعــرض الشــركة أحيانــا للخســارة في إحــدى الســنوات الماليــة فينبغــي عليهــا أن تتبــع إحــدى الطــرق، 
لجبــر الخســارة فإمــا أن تلجــأ إلــى تخفيــض رأس مالهــا بقــدر الخســارة التــي تحققــت أو أن 
ــا تلجــأ الشــركة إلــي وســيلة أخــري خارجهــا  ــة، وأحيان ــاح في الســنوات التالي ــع أرب ــع عــن توزي تمتن
بالاقتــراض مــن المصــارف أو أن تلجــأ إلــى طــرح أســهم جديــدة بزيــادة راس مالهــا النقــدي والشــركة 

لهــا الخيــار بــين هــذه الطــرق جميعــا. 
ــات بالشــركة  ــدة قــد يســبب بعــض الاضطراب  إلا أن لجــوء الشــركة مثــلا إلــى إصــدار أســهم جدي
فقــد يــؤدي إلــى احتــكار المســاهمين القدامــى لإمــور الشــركة علــى حســاب المســاهمين الجــدد بســبب 
ــة  ــه في المراحــل الاقتصادي ــك فإن ــدة، كذل ــاب في الأســهم الجدي ــة في الاكتت إعمــال قاعــدة الأفضلي
الصعبــة التــي تمــر بهــا الشــركة فمــن الصعوبــة اكتتــاب المســاهمين في أســهمها في تلــك المرحلــة أو 
1.   J. Pillusseau, Op. Cité. P 4.     
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الاقبــال عليهــا أي في مرحلــة هبــوط تلحــق الشــركة. 
   كذلــك قــد تــؤدي هــذه الطريقــة إلــى انخفــاض حصــة الأربــاح مســتقبلا لأن أصحــاب الحــق في 

الأربــاح أصبحــوا أكثــر عــدداً. 
   أمــا لجــوء الشــركة إلــى الاقتــراض مــن المصــارف قــد يحقــق لهــا ميــزة التعويــض النقــدي الــذي 
يلحــق بــرأس المــال أو يحقــق لهــا التوســع في مشــروع الشــركة إلا أن الشــركة تواجــه مشــكلة أكبــر 
وهــي الفائــدة المبالــغ فيهــا مــن جانــب المصــارف ويترتــب علــى ذلــك عجــز الشــركة ماليــاً عــن ســداد 

الفوائــد المركبــة بالإضافــة إلــى قيمــة القــرض)1(. 
  لعــل أنجــح هــذه الوســائل جميعــاً تمويــل الشــركة بالاحتياطــي المتكــون بالشــركة أو المســتقطع 
مســتقبلًا التــي تلجــأ إليهــا لقلــة خطورتهــا وتســمي بعمليــة التمويــل الذاتــي، فهــو يقــدم مزايــا عديــدة 
لا يمكــن إنكارهــا، فهــو لا يســبب عبئــا ماليــا علــى الشــركة بمســاعدة أرباحهــا الخاصــة كذلــك يحقــق 
ميــزة احتفــاظ الشــركة باســتقلالها، وعلــى ذلــك تحقــق وســيلة التمويــل الذاتــي الطريقــة العمليــة 

الأكثــر شــيوعاً بــين أغلبيــة الشــركات.
 ويعــرف التمويــل الذاتــي بأنــه “ إمكانيــة الشــركة لتمويــل نفســها بنفســها مــن خــلال نشــاطها، أو 
بأنــه تدفقــات الأمــوال المتأتيــة مــن عمليــات المؤسســة )ماعــدا التمويــل الخارجــي( وإعــادة توظيفهــا 
إذن فهــذه القيمــة تعبــر عــن قــدرة المؤسســة علــى تمويــل نفســها بنفســها مــن خــلال التدفــق النقــدي 

الصافي.  
 والتمويــل الذاتــي بالمقابــل مــع ذلــك في الشــركات الكبــرى فهــو يمثــل عامــلًا ضروريــاً للتجمــع 
ــي المشــروعات الأخــرى  ــة عل ــه يســمح ســواء بالتوســع في المشــروع أو ســواء بالرقاب الاقتصــادي لأن
الصغيــرة بشــراء صكوكهــا  ، ومــن جهــة أخــري فــإن زيــادة رأس مــال الشــركة بحبــس الأربــاح عــن 
التوزيــع يزيــد مــن القيمــة الإجماليــة لصــافي أصــول الشــركة عــن الخصــوم وتبعــاً لذلــك يزيــد مــن 
ــوك المختلفــة ،  ــي ائتمــان البن ــي القــروض أو الحصــول عل ــه مــن الحصــول عل يســار المشــروع يمكن
بالإضافــة إلــي ارتفــاع قيمــة أســهم الشــركة وتســهل مــن عمليــة الاكتتــاب عنــد زيــادة رأس مــال 

ــاب . ــدة للاكتت ــا تطــرح أســهم جدي الشــركة عندم
    كذلــك ينبغــي ملاحظــة أن التطــور الاقتصــادي لشــركة المســاهمة يعــد الســبب الرئيســي في تغيــر 
سياســة المشــرع تجــاه الشــركة ، فالقاعــدة أن الأربــاح تــوزع بالكامــل علــي الشــركاء دون اقتطــاع 
ــام الشــركة وهــو  ــد الغــرض الرئيســي مــن قي ــه يع ــك لأن ــا للقواعــد العامــة، ذل ــا طبق أي جــزء منه
اقتســام الأربــاح المتحققــة بالشــركة إلا أن المشــرع اتجــه نحــو حمايــة مصلحــة الشــركة قبــل اهتمامــه 
بحمايــة مصلحــة الشــركاء وذلــك بســبب تعلــق مصالــح أخــري بهــا غيــر الشــركاء  ، فقــد اهتــم المشــرع 
بنصــوص صريحــة إلــي منــح الشــركة الحــق في الاقتطــاع بجــزء مــن الأربــاح الصافيــة القابلــة للتوزيــع 
ســواء كانــت ظاهــرة أو مســتترة بهــدف نمــو وتطــور الشــركة أو ملاحقــة الخســارة بشــرط أن تكــون 
مطابقــة لمصلحــة الشــركة ، وتمثــل الاحتياطيــات الوســيلة الوحيــدة لاكتســابها القــدرة الماليــة لتمويــل 
مشــروعاتها بالإضافــة إلــي إكســابها القــدرة في المحافظــة علــي اســتقلالها،  ولأهميــة الاحتياطــي 
في الشــركة والــذي يعتمــد عليــه فقــد شــجع المشــرع الشــركات بتكويــن احتياطيــات ســواء نظاميــة أو 

غيــر نظاميــة – بخــلاف إلــزام المشــرع الشــركة بتكويــن الاحتياطــي القانونــي . 
والاحتياطــي عبــارة عــن أربــاح غيــر موزعــة تســتقطع مــن الأربــاح الصافيــة قبــل إجــراء توزيعــه علــى 

1.   G. Souci. Op. Cit. P. 237 No. 242. 
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المســاهمين وأيــا كان نــوع الاحتياطــي فهــي تحقــق ذات الهــدف.

الفرع الثاني
تكوين الاحتياطيات ومصلحة الشركة

   إذا كانــت مصلحــة الشــركة والتــي أولاهــا المشــرع اهتمامــاً تعلــو مصلحــة المســاهمين وأن مصلحــة 
الشــركة في تكويــن الاحتياطــي يمثــل إحــدى صورهــا ليمكنهــا مــن ملاحقــة الخســائر التــي قــد تلحــق 
بــرأس المــال تحقيقــاً لمبــدأ ثبــات رأس المــال أو لتطويــر المشــروع الاقتصــادي بالشــركة، وباعتبــار أن 
ــدة لا  ــا عدي ــه مــن مزاي ــا ل ــل رأس مالهــا لم ــن الاحتياطــي يحقــق أفضــل وســيلة للشــركة لتموي تكوي

تحققهــا وســيلة أخــري للتمويــل.
   وكما أســلفنا بأن الشــركة ما هي إلا آلية  أو مجموعة من القواعد القانونية التي تخدم المشــروع 
الاقتصــادي،  فلكــي يحيــا المشــروع اقتصاديــاً فلابــد مــن آليــة قانونيــة تحقــق لــه التمويــل وهــو مــا 
ــات  ــن احتياطي ــار لتكوي ــزام أم بالاختي ــي ســواء بالإل ــه المشــرع ســواء المصــري أو البحرين أشــار إلي
ــل الشــركة، ولكــن لا يعنــي الاهتمــام بمصلحــة الشــركة  بالشــركة باعتبارهــا أنســب الوســائل لتموي
بتكويــن احتياطــي انعــدام مصلحــة المســاهمين الشــركاء فتكويــن الاحتياطــي تفيــد الشــركة بالدرجــة 
الأولــي ولكــن مــن جانــب آخــر يؤثــر علــي حــق المســاهم في الحصــول علــي الأربــاح والــذي يمثــل أحــد 
الحقــوق الأساســية فــلا يجــوز إيــراد قيــود عليــه تصــل إلــي حــد منــع المســاهم مــن الحصــول علــي 
نصيبــه مــن الأربــاح الصافيــة ، فالقاعــدة هــو توزيــع الأربــاح وليــس تجميدهــا في صــورة احتياطيــات 

وأن الاقتطــاع مــن الأربــاح يمثــل الاســتثناء لذلــك لا يجــوز التوســع فيــه أو القيــاس عليــه . 
 الاحتياطي القانوني: 

    فــإذا مــا تعلــق الأمــر بنــص قانونــي يفيــد الاقتطــاع بنســبة معينــة مــن الأربــاح فــلا يتــأذى المســاهم 
ــون الشــركات  ــا لقان ــي، فطبق ــص قانون ــق بن ــر يتعل ــاح إذا الأم ــن الأرب ــه بجــزء م ــك بحرمان ــن ذل م
المصــري 159 ســنة1981م بنــص المــادة 2/40 مــن القانــون علــى انــه يجنــب مجلــس الإدارة مــن صــافي 
الأربــاح المشــار اليهــا في الفقــرة الســابقة جــزء علــى عشــرين علــى الأقــل لتكويــن احتياطــي قانونــي، 

ويجــوز للجمعيــة العامــة وقــف تجنيــب هــذا الاحتياطــي إذا بلــغ مــا يســاوي نصــف رأس المــال “.
 وهــو نفــس مــا ورد بنــص المــادة 1/224مــن قانــون الشــركات البحرينــي 21 لســنة 2001م وتعديلاتــه 
فقــد نصــت علــى أن “ وتنــص   المــادة )224( مــن قانــون الشــركات البحرينــي 21 لســنة 2001م 
يقتطـــع سنويـــاً 10% مــــن الأربــــاح الصافيـــــة، يخصــص لحســاب الاحتياطــي الإجبــاري )القانونــي( 
مــا لــم يحـــدد النظـــام الأساســي نســبة أكبــر. ويجــوز إيقــاف هــذا الاســتقطاع إذا بلــغ الاحتيــــاطي 
50% مــن رأس المــال المدفــوع، مــا لــم ينــص نظــام الشـــركة علــى نســبة أكبــر، علــى أنــه إذا قــل 
الاحتياطــي الإجبــاري عــن النســبة المذكــورة، وجــب إعــادة الاســتقطاع حتــى يصــل الاحتياطــي الــى 
تلــك النســبة. ولا يجــوز توزيــع الاحتياطــي الإجبــاري علــى المســاهمين، وإنمــا يجــوز اســتعماله لتأمــين 
توزيــع أربــاح علــى المســاهمين لا تزيــد علــى 5% مــن رأس المــال المدفــوع في الســنوات التــي لا تســمح 
فيهــا أربــاح الشــركة بتأمــين هــذا الحــد. ويجــوز بموافقــة الجمعيــة العامــة توزيــع نســبة مــن الأربــاح 
ــه بشــرط  ــة أو التعويــض عن ــع أصــل مــن الأصــول الثابت ــة التــي تحققهــا الشــركة نتيجــة بي الصافي
ألا يترتــب علــى ذلــك عــدم تمكـــين الشـــركة مــن إعــادة أصـــولها إلــى مــا كانــت عليــه أو شــراء أصــول 

ثابتــة جديــدة.
    .”ولكــن ليــس معنــي ذلــك أن الاقتطــاع يظــل ســنويا وبصفــة مســتمرة علــي حســاب الأربــاح 
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فالمشــرع ســواء المصــري أو البحرينــي،  وضــع حــداً أقصــي لحجــم هــذا الاحتياطــي وهومــا يســاوي 
نصــف رأس المــال لذلــك لا يتصــور تعســف مــن جانــب الشــركة إذا التزمــت بمــا ورد بالقانــون فقــد 
نصــت المــادة 2/224 مــن ذات القانــون علــى أن  “ ويجــوز إيقــاف هــذا الاســتقطاع تلقائيــاً إذا بلــغ 
الاحتيــــاطي 50% مــن رأس المــال المدفــوع ، مــا لــم ينــص نظــام الشـــركة علــى نســبة أكبــر ، علــى أنــه 
إذا قــل الاحتياطــي الإجبــاري عــن النســبة المذكــورة، وجــب إعــادة الاســتقطاع حتــى يصــل الاحتياطــي 
الــى تلــك النســبة، وهــي نفــس النســبة التــي ذكرتهــا المــادة 2/40 مــن قانــون الشــركات المصــري 159 
لســنة 1981م، أمــا إذا تجــاوزت هــذا الحــد فــإن ذلــك يعــد تعســفا مــن جانبهــا ويحــق لــكل مســاهم 
مطالبــة الشــركة بهــذا الجــزء قضــاء، إذا غــاب مبــرر الاقتطــاع، بالإضافــة إلــى التعويــض باعتبــار أن 

تجــاوز تكويــن الاحتياطــي يمثــل اعتــداء علــي حــق المســاهم في الأربــاح.
 والاحتياطــي القانونــي يدخــل ضمــن الاحتياطيــات الظاهــرة، أي تلــك التــي تظهــر بالميزانيــة والتــي 
تعدهــا الشــركة ســنويا وتظهــر في جانــب الخصــوم الجديــدة، ولا يجــوز توزيعــه علــى المســاهمين 
إلا عنــد تصفيــة الشــركة، ويأخــذ حكــم رأس المــال والــذي يدخــل ضمــن الضمــان العــام لدائــن 
الشــركة ويعــد الاحتياطــي القانونــي بمثابــة أربــاح مدخــرة تحتفــظ بــه الشــركة طيلــة حياتهــا إذا لــم 

تســتخدمه، ويتــم توزيعــه علــى الشــركاء عنــد إجــراء تصفيــة للشــركة. 

  الاحتياطي النظامي:  
    فهــو لا يتأتــى بنــص في القانــون وإنمــا بنــص في النظــام الأساســي للشــركة، فالمؤسســون في 
الشــركة قــد يــرون عــدم كفايــة الاحتياطــي القانونــي تجــاه الدائنــين أو الشــركة وأنــه مــن الأفضــل 
ــب  ــي، وهــو الاحتياطــي النظامــي ســواء ترت ــب الاحتياطــي القانون ــي جان ــن احتياطــي آخــر إل تكوي
بنــص في النظــام الأساســي عنــد تأســيس الشــركة أو أثنــاء حياتهــا بتعديــل النظــام الأساســي بموجــب 
ــد  ــب الشــركة عن ــع مــن جان ــر متوق ــة، والتعســف أيضــا غي ــر العادي ــة العامــة غي ــرار مــن الجمعي ق
تكويــن الاحتياطــي النظامــي، لأن المســاهم بدخولــه الشــركة ســواء عنــد بدايــة التأســيس أو في 
ــزم  ــا يل ــه الشــركة، و وهن ــه بدخول ــة لاحقــة يفتــرض علمــه بمــا ورد بالنظــام الأساســي ويقبل مرحل
النــص  بالنظــام الأساســي علــي الحــد الأقصــى الــذي يجــب اقتطاعــه مــن الأربــاح الصافيــة لتكويــن 
الاحتياطــي النظامــي ويأخــذ حكــم رأس المــال ولا يجــوز توزيعــه علــي المســاهمين وتحتفــظ بــه 

ــة حياتهــا .  الشــركة طيل

تكوين الاحتياطي الاختياري ومصلحة الشركة: 
  أجــاز المشــرع ســواء في مصــر أو البحريــن للشــركة تكويــن احتياطيــات أخــري تــري الشــركة ضــرورة 
الحاجــة إليهــا، فطبقــا لنــص المــادة 5/40 مــن قانون الشــركات المصري 159 لســنة 1981م وتعديلاته 
أجــاز للجمعيــة العامــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الإدارة تكويــن احتياطيــات أخــري، والملاحــظ أن 
المشــرع المصــري لــم يحــدد نــوع الاحتياطيــات الأخــرى التــي يجــوز للشــركة الــي جانــب الاحتياطــي 
ــون الشــركات البحرينــي  القانونــي، بعكــس المشــرع البحرينــي، فقــد نصــت المــادة )225( “ مــن قان
بأنــه “ يجــوز للجمعيــة العامــة، بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الإدارة، أن تقــرر ســنوياً اقتطــاع جــزء مــن 
الأربــاح الصافيــة لحســاب الاحتياطــي الاختيــاري. ويســتعمل الاحتياطــي الاختيــاري لاســتهلاك 

موجــودات الشــركة أو التعويــض عــن نــزول قيمتهــا أو في الوجــوه التــي تقررهــا الجمعيــة العامــة.
ــى المســاهمين فينبغــي أن يكــون  ــاح كلهــا عل ــع الأرب ــة العامــة الحــق في عــدم توزي  فــإذا كان للجمعي
ــة  ــة العام ــاع بالجمعي ــى الاجتم ــي القاضــي الرجــوع إل ــداً لمصلحــة الشــركة ويجــب عل قرارهــا مؤي

ــر مصلحــة الشــركة.  ــرره مصلحــة الشــركة أو في غي ــة العامــة تب ــرار الجمعي ــد مــن أن ق للتأك
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   ومــا إذا كان هنــاك تعســف في اســتعمال الســلطة )1(،ذلــك أن هــذه الســلطة  في تكويــن الاحتياطــي 
لا توجــد إلا في مصلحــة الشــركة ولأجــل هــذه المصلحــة، فقــد قيــد الفقــه تكويــن هــذه الاحتياطيــات 
بمصلحــة الشــركة لذلــك لا يتصــور قيــام التعســف إلا بمناســبة تكويــن هــذه الاحتياطيــات فقــد لا 

تكــون الشــركة بحاجــة إلــى تكوينهــا اكتفــاء بالاحتياطيــات الأخــرى القانونيــة أو النظاميــة.
  ولكــن تكويــن احتياطــي اختيــاري ينبغــي أن يكــون مبــررا بمصلحــة الشــركة، ذلــك أنــه بتطــور 
الفكــر القانونــي في مســألة الشــركات وضــرورة إيجــاد إدارة حســنة فقــد توســع المشــرع البحرينــي في 
ســلطات الجمعيــة العامــة ابتــداء مــن قانــون الشــركات الصــادر عــام 1975م وحتــى القانــون الحالــي 
21 لســنة 2001م عــن طريــق الأغلبيــة بهــا في تكويــن الاحتياطيــات باعتبــار أن الأغلبيــة مــن ســلطات 

الإدارة بالشــركة. 
    وفي نفــس الاتجــاه المصــري في العديــد مــن الأحــكام ففــي حكــم صــادر مــن محكمــة الاســتئناف 
المختلطــة في 19 نوفمبــر ســنة 1931)2(بأنــه إذا نــص القانــون النظامــي علــى تخصيــص مبلــغ معــين 
مــن الربــح لتكويــن احتياطــي قبــل التوزيــع فــلا يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقــرر تخصيــص مبلــغ أو 

مبالــغ أخــري مــن الأربــاح لتكويــن احتياطــي دون مبــرر أو ضــرورة. 
ــو ســنة 1926)3(م جــاء  ــة المختلطــة في 22ماي     وفي حكــم آخــر صــادر مــن محكمــة مصــر التجاري
فيــه أنــه إذا كان للجمعيــة العامــة بالشــركة ألا تــوزع الأربــاح كلهــا لتكويــن احتياطــي فــلا يكــون هنــاك 
داع لتكويــن هــذا الاحتياطــي في حــدود مــا يتطلبــه الحــرص العــادي حتــى لا يحــرم المســاهمون مــن 

الربح.                
فالقضــاء وازن بــين حقــين الأول حــق الشــركة في تكويــن احتياطــي والثانــي حــق المســاهم في الحصــول 
علــي الأربــاح، فــإذا وجــد المبــرر لتكويــن احتياطــي اختيــاري، كان ذلــك متفقــاً مــع مصلحتهــا والتــي 
تعلــو مصلحــة الشــركاء المكونــين لهــا وبالعكــس إذا انتفــي المبــرر فــلا حاجــة إلــي تكويــن احتياطــي 
ــة العامــة  ــي المســاهمين )4(وإذا صــدر قــرار مــن الجمعي ــاح عل ــع كامــل الأرب ــاري، وينبغــي توزي اختي
ــب  ــك تعســفاً مــن جان ــد ذل ــه يع ــن هــذا الاحتياطــي بالرغــم مــن عــدم الحاجــة إلي بالشــركة بتكوي
ــة أو دعــوى الشــركة  ــكل مســاهم  الحــق في اســتعمال الدعــوي الفردي ــة ويبطــل قرارهــا ول الأغلبي
ــي حــق  ــة إل ــه بالإضاف ــن احتياطــي ب ــذي تم تكوي ــاح ال ــاح أو جــزء مــن الأرب ــع الأرب ــة بتوزي للمطالب
المســاهم في التعويــض علــي أســاس الضــرر الــذي أصابــه مــن جــراء عــدم توزيــع الأربــاح والــذي يمثــل 
اعتــداء علــي أحــد حقوقــه الأساســية وهــو الحــق في الأربــاح، وتمثــل دعــوي الشــركة آليــة قانونيــة 
لحمايــة المســاهمين مــن تعســف أعضــاء مجلــس الإدارة، أي التــي تقيمهــا الشــركة ضــد هــؤلاء في 
حــال التعســف بعــدم تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح أو التباطــؤ أو التوزيــع علــي نحــو 
غيــر مــا نــص عليــه قــرار التوزيــع بعــد الحصــول قــرار برفــع الدعــوي مــن الجمعيــة العامــة لذلــك، 
وأجــاز المشــرع في المــادة 187)أ(/2 مــن القانــون 50 لســنة 2014م بتعديــل بعــض أحــكام قانــون 
الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم 21 لســنة 2001م، للمســاهم برفــع دعــوي المســؤولية في حــال 

1.   G. Ripert et R. Roblet, Traité de Droit commercial, Paris, libraire générale de droit et de 
Jurisprudence 1989 P. 1077. No. 1507

2.   راجع د / مصطفي كمال وصفي – القضاء المصري في شركات المساهمة طبعة 1950 رقم 91.

3.   راجع د / مصطفي كمال وصفي – القضاء المصري في شركات المساهمة طبعة 1950 رقم 91.
4.   د. علــى حســن يونــس – الشــركات التجاريــة – )الشــركات ذات المســئولية المحــدودة وشــركات المســاهمة والتوصيــة 

بالأســهم( – الناشــر – مطبعــة أبنــاء وهبــه حســان – القاهــرة 1990. ص 526 بنــد 418.
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تقاعــس الشــركة عــن تحريــك تلــك الدعــوي)1(.    

الإحتياطي المستتر أو السري 

وتتميز الاحتياطيات السرية في رأي المؤيدين بالمزايا التالية:
1- إن الاحتياطــي الســري يعمــل علــى تدعيــم القــوة الماليــة للشــركة ويقــوي ائتمانهــا ويزيــد في 

ثقــة النــاس فيهــا. 
2 - تســاعد علــى المحافظــة علــى مســتوى الأربــاح الموزعــة ســنوياً تفــادي تقلبــات أســعار أســهمها 

في الســوق أو جعــل هــذه التقلبــات غيــر عنيفــة علــى الأقــل.
3 - تساعد على تلافي التغيرات الكبيرة في أسعار السهم بالبورصة والمساعدة على ثباتها.

4 - يظهــر المركــز المالــي بوضــع أفضــل ممــا ســيكون عليــه بالميزانيــة العاديــة وتســاعد علــى 
الاســتبدال في حــال الحاجــة إلــى الاســتبدال المفاجــئ.

وعيوب الاحتياطيات السرية في رأي المعارضين ما يلي:
1- وجــود الاحتياطــي الســري خــروج صريــح عــن مبــدأ الصــدق الــذي يجــب أن تتصــف بــه 

الميزانيــة.
2 - وجوده يساعد المديرين وأعضاء مجلس الادارة على إخفاء سوء إدارتهم.

ــم بــه إلــى التلاعــب بأســعار الأســهم في  3- كمــا تســاعد المديريــن والأشــخاص الذيــن علــى عل
ــة علــى حســاب المســاهمين. البورصــة فيحققــون أمــوالاً هائل

4- كمــا أنــه وجــوده ســوف يــؤدي إلــى إعطــاء صــورة مضللــة عــن الأربــاح التــي حققتهــا المنشــأة 
فتظهــر بأقــل مــن قيمتهــا الحقيقــة

5- يــؤدي تكوينــه إلــى عــدم معرفــة المســاهمين المعلومــات الصحيحــة التــي تمكنهــم مــن معرفــة 
القيمــة الحقيقيــة للأســهم وعــدم ظهــور صــورة صادقــة عــن حقيقــة المركــز المالــي.

1.   راجــع فــي ذلــك المــادة 187)أ( مــن القانــون 50 لســنة 2014م بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الشــركات البحرينــي الصــادر 
بالقانــون 21 لســنة 2001م “ أ- يكــون رفــع دعــوى المســئولية علــى أعضــاء مجلــس الإدارة بســبب الأخطــاء التــي تنشــأ 
عنهــا أضــرار تلحــق بمجمــوع المســاهمين مــن حــق الشــركة. ويجــب أن يصــدر قــرار مــن الجمعيــة العامــة برفــع الدعــوى، 
ذا كان رئيــس مجلــس الإدارة ممــن تخاصمهــم الشــركة، وجــب أن تعيّــن الجمعيــة  علــى أن يتولاهــا رئيــس مجلــس الإدارة. واإ
ذا كانــت الدعــوى موجهــة إلــى جميــع أعضــاء مجلــس الإدارة،  العامــة عضــواً آخــر مــن مجلــس الإدارة لإقامــة الدعــوى. واإ

وجــب أن تعيّــن الجمعيــة العامــة مَــن ينــوب عنهــا مــن غيــر أعضــاء المجلــس فــي رفــع الدعــوى.
وللمســاهم، فــي حالــة عــدم قيــام الشــركة برفــع دعــوى المســئولية علــى أعضــاء مجلــس الإدارة، أن يرفــع الدعــوى منفــرداً عمــا 
لحــق بــه مــن ضــرر بســبب تلــك الأخطــاء. ويجــب علــى المســاهم إخطــار الشــركة بتلــك الأخطــاء قبــل رفــع الدعــوى بثاثيــن 

يومــاً علــى الأقــل.
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خاتمة
إذا كان مــن حــق المســاهم الحصــول علــي الأربــاح المتحققــة ســنوياً كحــق أساســي مــن الحقــوق 
التــي نــص عليهــا المشــرع ولا يجــوز بحــال حرمانــه منــه ولــو بنصــوص في النظــام الأساســي، وهــو 
حــق مطلــق بمعنــي الحصــول الكامــل علــي الأربــاح الصافيــة القابلــة للتوزيــع، إلا أن التوزيــع الكامــل 
لصــافي الأربــاح قــد يــؤدي إلــي نتائــج ســلبية للشــركة خاصــة في الســنوات التــي لا تحقــق فيهــا أربــاح، 
ــك فقــد راعــي المشــرع  ــي إفلاســها، لذل ــؤدي ال ــة نشــاطها وقــد ي فقــد تتوقــف الشــركة عــن مزاول
ســواء في مصــر أو البحريــن ضــرورة أن يكــون للشــركة مخــزون نقــدي يســتعمل عنــد الضــرورة، 
لتعويــض رأس المــال المتــآكل، مثــلًا كحــدوث انخفــاض في عملــة الدولــة أو حــدوث حريــق  أو ســرقة 
ــاح في الســنوات  ــع أرب ــات رأس المــال في الشــركة، أو لتوزي ــدأ ثب لبعــض أصــول الشــركة، إعمــالاً لمب
ــاح، وهــذا المخــزون النقــدي يســمي بالاحتياطــي النقــدي، ويتنــوع  التــي لا تحقــق فيهــا الشــركة أرب
حســب مصــدر تقريــره ســواء كان قانونيــاً أو نظاميــاً أو اختياريــاً أو مســتترا أي لا يظهــر بالميزانيــة 
ــاح  ــه مــن صــافي الأرب ــم تكوين ــه، ويت ــرر لتكوين ــه إلا إذا وجــد المب الســنوية، ولا يجــوز للشــركة تكوين
الســنوية بعــد صــدور قــرار الجمعيــة العامــة العاديــة بالتوزيــع، وقبــل التوزيــع علــى المســاهمين يتــم 

اقتطــاع جــزء مــن صــافي الأربــاح لتكويــن احتياطــي بأنواعــه المختلفــة. 
وتكويــن الاحتياطــي يحقــق مصلحــة الشــركة والشــركاء معــاً، فهــو مــن ناحيــة يحقــق مصلحــة الشــركة 
في الاســتمرار والنمــو، والــذي يعــود في النهايــة علــى المســاهم، إذ ســيحصل علــى أربــاح في ســنوات 
الخســارة وســيحصل علــى جــزء مــن الاحتياطــي عنــد تصفيــة الشــركة إذا بقــي فيهــا طبقــاً لنــص 
المادة 168/ب من قانون الشركات البحريني 21 لسنة 2001م “ فقد نصت علي أن” ترتب الأســـهم 
حقوقــاً والتزامــات متســـاوية ، ويتمـــتع العضــو بوجــه خــاص بالحقــوق الآتيــة :         ب-  اســتيفاء 
حصــة مــن جميــع أمــوال الشــركة عنــد التصفيــة ، وعنــد توزيــع أيــة أربــاح علــى الأســهم تقــوم الشــركة 
بتوزيــع الأربــاح علــى المســاهم المســجل كآخــر مالــك للأســهم مقيــد في ســجلات الشــركة عنــد 
مصادقــة الجمعيــة العامــة علــى البيانــات الماليــة وتوزيــع الأربــاح . أمــا بالنســبة لموجــودات الشــركة 
فــإن آخــر مالــك للأســهم مقيــد في ســجلات الشــركة هــو وحــده الــذي لــه الحــق في قبــض المبالــغ 

المســتحقة عــن نصيبــه في هــذه الموجــودات. 
أمــا بالنســبة لموجــودات الشــركة فــإن آخــر مالــك للأســهم مقيــد في ســجلات الشــركة هــو وحــده 

الــذي لــه الحــق في قبــض المبالــغ المســتحقة عــن نصيبــه في هــذه الموجــودات. 
ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن المشــرع ســواء بالبحريــن أو بمصــر وازن بــين حــق المســاهم علــى الأربــاح 
الســنوية وحــق الشــركة في الاســتمرار والنمــو بتكويــن احتياطيــات بالشــركة وهــو مــا يســمي بالتمويــل 
الذاتــي للشــركة، بــدلا مــن الاقتــراض مــن البنــوك والــذي يرهــق الشــركة ماليــا بالفائــدة المرتفعــة 

علــى مبلــغ القــرض.       
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